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 شكر وتقدير 
زيِدَنَّكُمْ  وَلئَنِْ ﴿من منطلق قوله تعالى في محكم كتابة العزيز:  

َ
ذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لََ

َ
وَإِذْ تأَ

، والشكر لله حق شكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم الحمدلله حق حمده 1 ﴾٧عَذَابِِ لشََدِيد  كَفَرْتُمْ إنَِّ 

نهاء هذه الرسالة، كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير  سلطانه على أن وفقني وسهل لي درب طلب العلم وا 

لي مشرفًا على والاحترام إلى الدكتور أحمد محمد عبدالرحيم اللوزي الذي شرفني بقَبوله أن يكون 

وان إلى الانتهاء من كتابة هذه نموضوع رسالتي فكان منه التوجيه والنصح من بداية تنظيم خطة الع

رشاده لي فجزاه الله عنا كل الخير والجزاء الحسن.   الرسالة فكان له الأثر الكبير في رسالتي وا 

" الله عليه وسلم قال: وورد في رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى  

" يطيب لي أن أشكر كل من كان لي عونًا في دعمي ومساندتي في  مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله

تكملة مسيرتي الدراسية من أهلي وأخواني وأخص منهم أخي الدكتور محمد الراشدي الذي كان منه 

لى كل من اضاء  الدعم الأكبر في تسهيل لي طريق طلب العلم، سهل الله له كل عسر وفتح عليه، وا 

لى جميع الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  لى جميع اساتذتي الأفاضل، فأتقدم و بعلمه عقل غيره، وا  ا 

 بجزيل الشكر والعرفان لجهودهم المثمرة. 
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 الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان في التشريع العُماني
 إعداد

 راشد بن صالح بن سفيان الراشدي

 إشراف
 الدكتور أحمد محمد اللوزي

 الملخص

الائتمــان فــي التشــريع العُمــاني هادفــة إلــى تناولــت هــذه الدراســة موضــوع الحمايــة الجزائيــة لبطاقــات 
ونشـأتها  بيان ماهية البطاقة الائتمانية يتضـمن مفهومهـا وأنواعهـا ومـا يتميـز بطاقـة الائتمـان عـن غيرهـا

الطبيعـــة القانونيـــة لبطاقـــات ، بعـــد ذلـــت تطرقـــت الدراســـة فـــي الفصـــل الثالـــث إلـــى بيـــان ةمراحـــل تطورهـــا
ــالنظر إلــى علاقاتهــا المتعــ جــاء فيهــا قواعــد الحمايــة الجزائيــة ومبادئهــا ددة وكوحــدة واحــدة ثــم الائتمــان ب

وأسـس لبطاقــات الائتمــان والمســؤولية الجزائيــة لبطاقــات الائتمـان عــن الاســتخدام غيــر المشــروع مــن قبــل 
حاملها الشرعي ومن قبل الغير ووسائل حماتها وجاء أخيرًا من المواضيع التي تناولتها الدراسة استعمال 

طاقة الائتمـان غيـر صـحيحة )المـزورة(. ولقـد توصـلنا مـن خـلال هـذه الدراسـة إلـى مجموعـة مـن الغير لب
يمكــن لبطاقــة النتــائج والتوصــيات تــم إيرادهــا فــي الفصــل الخــامس مــن الدراســة، ومــن أهــم هــذه النتــائج: 
ء هو الحد من الائتمان الإلكترونية أن تقوم مقام النقود في الوفاء، فإذا كان الهدف من إيجاد وسائل وفا

ــه مــن أخطــار الســرقة والضــياع، تــدخل وأوصــت الدراســة بضــرورة  تــداول النقــود وانتقالهــا بمــا تتعــرض ل
المشرع العُمـاني لمواجهـة القصـور فـي التشـريعات والقـوانين الجزائيـة الحاليـة أو تحـديثها بـالنص صـراحة 

دأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى نصل على تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية اعمالًا لمب
 إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم.

 الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية، بطاقات الائتمان، التشريع العُماني.
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Abstract 

 This study discussed the criminal protection of credit cards in Omani legislation, 

explaining what a credit card is, it's concepts, kinds, privileges, and the legal nature of 

credit cards, given its multiple relationships and as a single unit., The study then discussed 

in chapter III the definition of the criminal protection of credit cards, which included the 

rules and principles of criminal protection, the bases for credit cards, the criminal liability 

of credit cards for illegal use by their legal holder, third parties and their means of 

protection, and finally, the subjects covered by the study were the use of illegal credit card 

(forged one) by others. The study found a set of findings and recommendations that were 

included in chapter V, and the most key findings are: An electronic credit card can provide 

cash in the payment. If the aim of finding a means of payment is to reduce the circulation of 

money and its transfer, with the dangers of theft and loss; The study recommended that 

Omani legislator should intervene to face the inadequacy of existing penal legislation and 

laws or amend it, by explicitly making it a criminal offense to misuse an electronic credit 

card per the principle of legality of crimes and penalties to establish a legal structure to deal 

with such crimes. 

Keywords: Criminal Protection, Credit Cards, Omani’s laws. 
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 الفصل الأول 

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 :   التمهيدأولاا

شهد العصر الحديث تطورًا لم يسبق له مثيلًا في تأريخ البشرية، إذ وسم بعصر تكنولوجيا  

المعلومات، حيث وفرت هذه الأخيرة خدمات جديدة للعملاء، وأصبحت العديد من الدول تعتبر 

ثروة هامة يجب الحفاظ عليها، وامتدت آثار هذا التطور إلى ظهور عدة وسائل حديثة من المعلومات 

 1وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية بين الأشخاص ومن بينها بطاقات الإلكترونية.

انتشارًا في وقتنا الحاضر كما ازداد انتشارها لأرتباطها بالتطور  عُرفت بطاقات الائتمان 

لتكنلوجي الأمر الذي اتاح لهذه البطاقات أن تجد لها سبيلًا وسط المعاملات المالية الإلكترونية، إذ ا

أصبحت من بين الأنشطة الهامة التي تقوم بها البنوت والمؤسسات المالية نظرًا لما يعود عليها من 

ل العالم تسهيلًا عمولة بحيث يتعامل بها ملايين الأفراد والمؤسسات التجارية والاقتصادية حو 

لمعاملاتهم المالية وتاخذ هذه البطاقة عدة تسميات كمثل بطاقة الائتمان، بطاقة الاعتماد، بطاقة 

ص لديهم حسابات الوفاء، وبطاقة الدفع الإلكتروني وكل هذه البطاقات الإلكترونية تمنح الأشخا

لتي تقع في مجال النشاطات مصرفية مستمرة، والملاحظ أنها قد تكون محلا للعديد من الجرائم ا

المصرفية الإلكترونية، حيث تعتبر من ادوات الدفع المالي المتطورة وقد تستخدم بطريقة غير مشروعة 

                                                           
،مذكرة تكميلية لنيل شهادة الجزائية لبطاقات الإتمان الإلكترونية في التشريع الجزائريالحماية (،5102/5102وهيبة، رزوف،)1 

 0الماجستر،ص
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لكتروينة كمحل مما ينتج عن ذلت العديد من المشاكل لوجود علاقة وثيقة بينها وبين نظام الحاسبة الإ

للاستعمال في الاستيلاء على أموال أصحابها كما قد تكون عرضة للتزوير أو للتحايل والسرقة 

المودعة في البنوت أو تلتقط أرقامها السرية أثناء القيام بالعمليات المصرفية عبر شبكة العنكبوتية، 

فضلًا عن أنها قد تكون محلًا لأستخدام غير مشروع من قبل مالكيها، كما قد يمتد هذا الأمر إلى 

  .1الغير أيضًا

لعصابات ور الهائل في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، اتاح الفرصة لالا أن هذا التط 

ة استخدام بطاقات الائتمان، وحاولوا دائما الاحتيال على نظام الدفع والمجرمين الدولية لإساء

الالكتروني الخاص بالبطاقات بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة، مستغلين أن هذه الوسيلة تتم في 

اختراقة، خاصة أن المعاملات التحويلات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان  وسط الكتروني يمكن

 تحدث عبر الشبكات الالكترونية المتصلة بالحاسب الآلي.

ونظرًا لوقوع هذه الجرائم في غالبية الاحيان داخل بيئة المعالجة الألية للبيانات أصبحت من  

نظيراتها من الجرائم التقليدية لصعوبة كشفها واثباتها،  الجرائم التي تواجه مجتمعنا لأختلافها عن أخطر

مما دفع البعض إلى الاعتراف بأننا أمام ظاهرة إجرامية ذات طبيعة خاصة، تحتاج لقانون جنائي 

معلوماتي، خاصة أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقضي بأنه أي واقعة أو فعل جريمة مالم يقررها 

 .2م لعقوبة تختلف عما يقرره المشرع يجوز أن يخضع المتهالقانون صراحة، كما أنه لا

  

                                                           
 0. وهيبة ،رزوق ،مرجع سابق،ص1

 .01م، ص0991للنشر والتوزيع، القاهرة، . عمر، محمد عبالحليم، الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان، ايتراك2 
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 ثانياا: مشكلة الدراسة:

من أخطر المشكلات التي تواجهها الأنظمة الاقتصادية  بطاقات الدفع الإلكترونيتعد جرائم  

على المستويين الداخلي والدولي، وحماية للبطاقات من التلاعب ينبغي التصدي لتلت المشكلة باعتبار 

أن جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني لا تعد جرائم عادية فحسب، بل إنها جرائم ذات طبيعة خاصة 

م جديدة للجريمة، وسلوكًا إجراميًا متميزًا ومختلفًا، ما يتطلب وجود أساليب تتضمن مجرمًا جديدًا، ومفاهي

 قضاة.نوت والخبراء وسلطات التحقيق، والجديدة وفكر متطور لتناول مثل تلت القضايا لدى موظفي الب

 ثالثاا: أسئلة الدراسة:

 ماهية جرائم الواقعة على بطاقات الائتمان؟ -

 الائتمان؟هل تكفي الحماية الجزائية التي وضعها المشرع العُماني لبطاقات  -

 هل يمكن توفر حماية جزائية كاملة لبطاقات الائتمان الإلكترونية في التشريع العُماني؟ -

 الائتمان؟ما العقوبة المقررة لمرتكب جريمة من جرائم بطاقات  -

 :الدراسة أهداف: رابعاا

 الجوانب التالية:تهدف الرسالة الى بيان 

 التعرف على ماهية الجرائم الواقعة على بطاقات الائتمان -

 التعرف على الحماية الجزائية التي وضعها المشرع العُماني. -

 التعرف على إمكانية توفير الحماية الجزائية الكاملة لبطاقات الائتمان في التشريع العُماني. -

 جرائم بطاقات الائتمان. معرفة العقوبات المعقررة لمرتكبي الجرائم من -
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 خامساا: أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة هذه إلى كفالة الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان في التشريع العُماني  

يفضي إلى سرعة إنجازها بشكل آمن، وحمايتها في التشريع العُماني يؤدي إلى تحقيق الإستقرار المالي 

 والأمان القانوني.

 ود الدراسةسادساا: حد

الحدود الزمانية: الحدود الزمانية لهذه الدراسة تنصب على قانون الجرائم الالكترونية العُماني  -

 وتعديلاته. 8002لسنة  82قانون الجرائم الالكتروينة الأردني رقم و  8002لسنة  96

 الحدود المكانية: محددة بالأردن وسلطنة عُمان. -

الموضوعية في دراسة الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الحدود الموضوعية: تتحدد الحدود  -

 في التشريع العُماني من حيث مفهومة والأفعال الإجرامية التي يتعرض لها وأوجه حمايته.

 سابعاا: محددات الدراسة

لبطاقــات الائتمــان فــي  الجزائيــةتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي تتنــاول موضــوع الحمايــة  

ماني والأردني، دراسة مقارنة من حيث ماهي بطاقات الائتمان وانواعها والاعتداءات التي التشريعين العُ 

 تقع عليها وحمايتها الجنائية لها. 
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 ثامناا: المصطلحات الإجرائية

مستند يعطية مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه  بطاقة الائتمان: -

شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، 

  1ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف".

ي شكل حروف أو أرقام أو رموز التوقيع على رسالة أو معاملة إلكتروينة ف التوقيع الالكتروني: -

 .2أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره

 

برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى  الوسيط الإلكتروني: -

تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة 

 3معلومات دون تدخل شخص طبيعي

 : الإطار النظري للدراسة:تاسعاا 

طار نظري جاءت هذه الدراسة في  للدراسة اشتمل على تمهيد  الفصل الأول عن مقدمة وا 

للدراسة ومشكلة وتساؤلات الدراسة وأهداف الدراسة وأهمية وتعريفات ودراسات سابقة ومحددات الدراسة 

 وحدودها وادواتها.

                                                           
 فقرة رابعًا.  1\0\22قرار رقم  -هـ 0150وصيات المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة بجدة قرارات وت1 

  5112/  29من قانون المعاملات الإلكترونية مرسوم سلطاني رقم  0المادة 2 

 5112/  29من قانون المعاملات الإلكترونية مرسوم سلطاني رقم  0المادة 3 
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ماهية بطاقة الائتمان ومفهومها عن عدة مباحث والمبحث الأول ثم جاء الفصل الثاني 

، ثم وأخيرًا خصائصها,من حيث مصدرها ومضمونها وتعريفها التشريعي والفقهي والمصرفي وأنواعها

تمييز بطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات الأخرى، ثم نشأة بطاقات الائتمان في المبحث الثاني:

جاءت في الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان والرأي الشرعي لها و  المبحث الثالث وفي المبحث الرابع:

: الرابع الفصلفي التشريع العُماني والأردني  اية الجزائية لبطاقات الائتمانالحمالثالث : الفصل الثالث 

واشتمل على الفصل الخامس  أوأخيرً ،المسؤولية الجزائية لمستخدمي بطاقات الائتمان غير المشروع 

 خاتمة ونتائج وتوصيات للدراسة.

 الدراسات السابقةعاشراا: 

 ، الحماية الجزائية لبطاقات الإئتمان الإلكترونية في التشريع الجزائري 0202وهيبة، رزوف،  -

تناول الباحث في دراسته الحماية الجزائية لبطاقات الإئتمان الإلكترونية في التشريع 

الجزائري، من حيث ماهية البطاقة الإلكترونية ومفهومها والطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان 

لكتروينة وآليات الوقاية الجزائية لبطاقات الائتمان الإلكترونية ثم بعد ذلت عرج على نطاق الإ

تطبيق أحكام المسوؤلية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان والجرائم الواقعة 

 على بطاقة الائتمان من قبل الغير ووسائل حمايتها.

وضوع البطاقات الإلكترونية، ومعالجته من وتوصل الباحث إلى نتيجة إن دراسة م

الناحية القانونية أضفى نوعًا من الخصوصية على هذه الآلية المستحدثة في التعاملات المالية 

بشكل عام وعلى المتعاملين بشكل خاصن كونها تشكل دعامة قانونية وبشكل بارز على 
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ت على عاتقها مساعي دولية صعيدي الوفاء والسحب، فجرائم البطاقات الإلكترونية قد أخذ

كبيرة باعتبارها من أهم المواضيع التي تطرح على الصعيد القانوني، والتي يترتب عنها آثار 

سلبية مهددة للمجتمعات والأفراد، الأمر الذي أسفر إلى محاولة الإحاطة بها من طرف 

 النصوص العقابية التقليدية لإسقاط المسؤولية الجزائية على مرتكبيها.

ا يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أن الدراسة السابقة تطرقت لموضوع وم

الحماية الجزائية لبطاقات الإئتمان الإلكترونية في التشريع الجزائري دونما مقارنة واضحة مع 

تشريه آخر من الدول. أما الدراسة الحالية فإنها ستسلط الضوء لدراسة مقارنة بالتشريعات 

 لأردني والتشريع المقارن.العُماني وا

 .0202السويدي، د.عبده محمد ، الحماية الجنائية والامنية لبطاقات الائتمان، -

تناول الباحث الحديث عن الحماية الجنائية والامنية لبطاقات الائتمان تطرق الباحث 

تداء على عن ماهية البطاقات الائتمانية وأنوعها وطبيعتها والمسئولية الجنائية الناشئة عن الاع

 بطاقات الائتمان وأخيرًا الحماية الأمنية لبطاقات الائتمان على المستوى الوطني والدولي.

وتوصل الباحث عن الدراسة السابقة نظرًا لأن بطاقات الائتمان بدات تحل محل النقود 

والشيكات كوسيلة سحب ووفاء، فإنها يجب أن تحظى بحماية قانونية جنائية على غرار ما 

لمشرع بالنسبة للنقود والشيكات بمعنى أنه يجب على المشرع أن يسن نصوصَا خاصة فعل ا

 تعاقب على التزوير أو اصطناع بطاقات الائتمان، أو إساءة استخدامها.
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وما يميز دراسة الباحث عن الدراسة السابقة التطرق إلى الحماية الجزائية من التزوير 

 ي والأردني.وتكون دراسة مقارنة مع التشريع العُمان

خبصي،ممتاز مطلب، بطاقات الائتمان والجرائم المتعلقة بها، مجلة جامعة تكريت للعلوم  -

 .01، العدد 4القانونية والسياسية المجلد 

تناول الباحث عن بطاقات الائتمان والجرائم المتعلقة بها وتطرق الباحث ماهية بطاقة الائتمان 

 خيرًا المسؤولية الجزائية المترتبة على جرائم بطاقة الائتمان.والجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان وأ

وتوصل الباحث عن الدراسة السابقة اختلف آراء الفقه حول مدى امكانية جعل بطاقة الائتمان 

محلًا لجريمة النصب والاحتيال فقد ذهب الاتجاه الأول إلى القول بأن بطاقة الائتمان لا يمكن أن 

من الجرائم لكون هذا النوع من الجرائم يتطلب علاقة إنسانية بين الجاني  تكون محلًا لهذا النوع

والمجني عليه وهذا ينتفي مع جريمة الاحتيال بواسطة بطاقة الائتمان لأن العلاقة قائمة بين الجاني 

والحاسب الآلي اضافة إلى أن جريمة الاحتيال تتطلب عقلًا لدى المجني عليه يمكن التحايل عليه وهذا 

لأمر ينتفي مع الحاسب الآلي فليس لديه عقل، في حين ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى القول بأنه ا

بالإمكان أن تكون البطاقة الائتمانية محلًا لجريمة النصب والاحتيال على اعتبار أن جهاز الحاسب 

متع صاحب الجهاز الآلي يوجد خلفه صاحبة وبالتالي تتحقق العلاقة الإنسانية بين طرفي الجريمة ويت

 كذلت بالعقل الذي يتطلب توافره في المجني عليه في هذا النوع من الجرائم.

وما يميز دراسة الباحث عن الدراسة السابقة أنه يتم التطرق إلى الجرائم الواقعة على بطاقات 

 الائتمان في الجرائم العُمانية.
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 : منهجية الدراسة الحادي عشر

لوصفي المنهج المتبع في الدراسات القانونية عادة وهو المنهج اسوف ننتهج بهذه الدراسة  

 التحليلي.والمنهج 

تقتضي مراحل الدراسة الاستعانة بالوصف لأن المنهج الوصفي يساعد في  المنهج الوصفي:  -

، وربط أحكامه بالقواعد الفقهية والقانونية بطاقة الائتمانوصف جزئيات متعددة في موضوع 

 والطبيعة القانونية والأفعال الإجرامية التي تناله والحماية المقررة له.من حيث التعريف 

المعاملات حيث يجب دراسة النصوص القانونية الواردة في قانون  المنهج التحليلي: -

لعام  82وقانون الجرائم الإلكتروينة الأردني رقم  8002لعام  96الإلكترونية العُماني رقم 

المقررة لبطاقات الائتمان في التشريعين العُماني  الجزائيةية والوقوف على مدى الحما 8002

 والأردني.

لبطاقات الائتمان في كل من  الجزائيةدراسة النظام القانوني للحماية  المنهج المقارن: -

العُمانية والأردني بالمقارنة مع بعض من القوانين العربية والغربية، لمعرفة  الجزائيةالتشريعات 

والاتفاق في هذه الانظمة المقارنة، ومحاولة وضع مقترحات في نهاية الدراسة أوجه الاختلاف 

 لذلت.

 عشر: أدوات الدراسة : الثاني

 8002لسنة  82قانون الجرائم الالكترونية الأردني 

 8002لسنة  96قانون المعاملات الإلكترونية 
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 الثاني الفصل 

 ئتمانيةماهية البطاقة الا  

الائتمان استحسانًا وقَبولًا من مختلف الشرائح الاجتماعية وفي معظم دول حازت فكرة بطاقة 

العالم، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الاقتصاد العالمي المعاصر، بعد أن كانت ضربًا من ضروب 

 الخيال والمبالغة.

أصبح من السهل التنقل والسفر بين دول العالم ومن الصعب جدًا حمل النقود المالية 

تعريضها للسرقة والفقدان، وجاء ذلت بعد ما انتشر في الوقت الحاضر انتشارًا واسعًا بطاقات الائتمان و 

عامل بها ملايين الأفراد في مختلف للبنوت والمسؤسسات المالية، ويت وأصبحت من الانشطة الهامة

الدول كبديل عن حمل النقود ووسيلة الحصول على ائتمان قصير الأجل، كما أن الملايين من 

 الخدمات بموجب هذه البطاقات.المؤسسات الاقتصادية حول العالم تقبل البيع وتأدية 

 -:سنتناول هذا الفصل كما يلي

 وأنواعها وخصائصها.بطاقات الائتمان  مفهومالمبحث الأول :

 نشأة بطاقات الائتمان وتطورها.المبحث الثاني: 

 تمييز بطاقات الائتمان عن غيرها.المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

 خصائهامميزاتها و بطاقات الائتمان وأنواعها و  مفهوم

بداية كل أمر وقبل الحكم على أي شي من كل الجوانب وبالأخص الجانب القانوني يتطلب 

، لذا التعرف عليه من الناحية اللغوية ومن البيئة التي وجد فيها لإعطائة التكييف القانوني الملائم

 فسيتناول المطلب الثانياما  بطاقات الائتمان تعريفالأول  المطلبسنتناول هذا المبحث بمطلبين: 

 أنواع بطاقات الائتمان وخصائصها.

 

 الأول المطلب

 بطاقات الائتمان تعريف

 :تعريف البطاقة لغةا : الفرع الأول

البطاقة الورقة عن ابن الأعرابي، وقال يره:  البطاقة على وزن كتابة، ورد في لسان العرب: "

ن كان متاعًا  البطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه، إن كان عينًا فوزنه أو عدده، وا 

وبهذا تكون كلمة "بطاقة" عربية فصيحة من الناحية اللغوية؛ فهي تعني الرقعة الصغيرة أو  1فقيمته"

الورقة، وهذا ما عليه البطاقات الآن، ثم تطور الحال بها إلى أن أصبحت تصنع من البلاستيت وذلت 

ى تغيير البيانات التي عليها، ولكن قد تضاف إليها مصطلحات أخر عدم لضمان استمراريتها أو 

                                                           
  50،ص01لسان العرب، بيروت، دار صادر،جابن منظور، محمد بن مكرم، 1 
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ائتمان، بطاقة شخصية...إلخ، وبذلت لتمييزها عن بقية البطاقات فيقال مثلًا بطاقة صراف، بطاقة 

 تتميز البطاقة بما يضاف إليها من المصطلح الآخر.

أُطلق اسم بطاقة الائتمان على هذا النوع من البطاقات من قبل المصرفيين ورجال الاقتصاد 

بطاقة الدفع  -بطاقة الدفع البلاستيكية–بطاقة الاعتماد العرب كما يطلق عليها مسميات عدة من 

الإلكترونية، أما مصطلح بطاقة الائتمان فقد تم استخدامه في البحوث العلمية والإعلانات المصرفية 

(. وكلمة CREDIT CARDوالتجارية وهو الأكثر شيوعًا والواقع أنه ترجمة للكلمة الإنجليزية )

(CREDITفي المعجم الإنجلي ) زي لها معانٍ عدة غير اقتصادية، فهي تطلق غالبًا على شرف

الشخص واعتزازه وانتمائه أو أهمية الاعتراف بكفاءته وسمعته الطيبة أو الثقة، أو ملاءته ورصيده في 

البنت مما هو تحت تصرفه وقدرته على الحصول على حاجياته قبل دفع الثمن بناءًا على الثقة بوفائه 

همية ة والشرف في الأعمال التجارية. وفي لغة الاقتصاد تعني قدرة الشخص أو أبالدفع، أو السمع

لى التعاقد على صفقات تجارية، "أهمية الحصول على بضائع أو الشركة على اقتراض المال، أو ع

ي يوضع في جانب الالتزامات ذخدمات مقابل وعد بالدفع في المستقبل:. وفي المحاسبة تعني"القيد ال

 (".DEBITلمة مبلغ مدين)وهي عكس ك

فلها معنى متداول لدى الاقتصاديين: "البطاقة التي تكون من ورق سميت   (CARDأما كلمة )

مسطح بلاستيكي يصدرها بنت أو غيره لحاملها وعليها بعض البيانات الخاصة به تصدر أحيانًا بقصد 
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قاموس أكسرد بأنها:  ( كما فيCRADIT CARDالحصول على نقد أو دين. وورد معناها المركب )

 1(.ONCREDIT"البطاقة الصادرة من بنت أو غيره تخول حاملها على حاجياته من البضائع دينًا )

م تطلق على دفع النقود وليس 0626أما في قانون البريطاني الخاص باقراض المستهلت عام 

"الدين النقدي وأي نوع في حالة دفع قيمة البضاعة مقدمًا. كما ورد تحديد آخر لها في نفس القانون 

ا التعبير ليدخل ضمن مدلوله الصيغ والأساليب المالية الجديدة والتي لم ذآخر له صيغة مالية" وجاء ه

( CREDITتظهر بعد وليس فقط الموجودة والمعروفة في الوقت الحاضر. ويتضح مما سبق أن كلمة )

 .2ي والإنجليزي )الاقراض(المصطلح الاقصادي والتجاري في القانونيين الأمريكفي تعني 

من كلمة أمانة ومن مشتقاتها استئمان أما في اللغة العربية فكلمة )الائتمان( أصلها مأخوذة 

وتعني طلب الأمان،  ويرى البعض بأنها كلمة عربية صحيحة وهي ترجمة سديدة تحمل المعنى الدقيق 

بأنها تعني "التزام يقطعه مصرف لمن  ( وقد ورد تعريفها في أحد المعاجمCREDITللكلمة الإنجليزية )

، وأن الائتمان لا يعني يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه"

القرض فالقرض نتيجة تابعة للائتمان، لأن الائتمان يكون نتيجة للثقة كما سبق القول وهذه الثقة 

ولذلت كان القرض تابعًا لتلت الثقة ونتيجة قراضه أو كفالته، يكتسبها البنت تجاه عميله فيكون مستعدًا لا

 3لها وليس هو الائتمان، والكفالة تسمى الائتمان في العرف المصرفي لاعتمادها على تلت الثقة

                                                           
 . 1وهيبة، رزوف، مرجع سابق،ص1 

 .01م، ص0991للنشر والتوزيع، القاهرة، عمر، محمد عبالحليم، الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان، ايتراك2 

عبدالعزيز، بحث بعنوان )بطاقة الائتمان(، منشور في مجلة التميز، القري، محمد العلي، مدير مركز الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك 3 

 .12م، ص5111، الرياض، يوليو 1تصدر عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، العدد
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بالرجوع أولًا إلى معاجم اللغة للتعرف على معنى كل من كلمتي ائتمان وقرض في اللغة 

 creditيتضح استخدام لفظ مستقل لكل منهما فمعنى ائتمان  الإنجليزية المنقول عنها اللفظين

 .1ولكل منهما مفهومه الخاص Loanوقرض

كما أنه في اللغة العربية بينهما فق، فالائتمان يعني الثقة المتبادلة التي تجعل الإنسان يطمئن 

 .2إلى مداينة أحد الناس، أما القرض فهو مال يعطيه شخص لآخر على أن يرد بدله

في الاصطلاح المصرفي فإن الائتمان أو الاعتماد هو تعهد يصدره بنت لطرف آخر بأن  أما

 ، أما القرض فهو مبلغ يدفعه البنت فعلًا.3يمنحه أو يسدد عنه مبلغًا من المال في المستقبل

ا: الفرع الثاني:  تعريف البطاقة إصطلاحا

قد تطرقت التعريفات بأشكال مختلفة كلًا حسب اختصاصة ومتطلباته ولكن يجب على الباحث 

ن له ذلت، وبهذا فقد تطرق بشكل مختصر أنواعها ومختلفاتها متى ما أمكالتطرق إلى التعريفات بشتى 

ية حسابه فورًا إنها وسيلة تسمح لحاملها بدلًا من تسو "في التعريفات للبطاقة الائتمانية بالشكل القانوني 

أن يقوم خلال أجل متفق عليه بتسديد ثمن مشترياته على دفعات وذلت في حدود نسبة معينة محددة 

سلفًا وتتجدد عادة تلقائيًا بقدر مدفوعاته ويتميز نظام هذه البطاقات بما ينطوي عليه من حق لحامل 

 4."البطاقة في اعتماد حقيقي لدى الجهة المصدرة لها

                                                           
م، 0991 تحسين التاجي الفاروقي، )قاموس مصطلحات الصارف والمال والاستثمار(، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن،1 

 . Credit ،Loanمادة 

بحث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي،المجلد 2 

 . 225م،ص5112مايو -05-01الثاني،دبي،

 . 00، ص 5110د.مدحت صادق،)أدوات وتقنيات مصرفية(، دار غريب ، القاهرة ، 3 
 .22م،ص0921ير، رفعت الفخري، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، بحث منشور بمجلة الفتوى والتشريع الكويتية ، العدد الرابع، أباد4 
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نجد في القانون العُماني طلق على بطاقة الدفع الإلكترونية لفظ البطاقة المالية واستبعد منه 

بطاقات الاتصال والخدمات الإلكتروينة السابقة الدفع، التي عرفها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

لإلكتروني باستخدام بأنها "وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع ا

والبطاقة الذكية ولا يشمل ذلت بطاقات كبطاقة الائتمان الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، 

بينما لم يعرف المنظم السعودي بطاقة الدفع الإلكتروني  الخدمات الإلكترونية المدفوعة سابقًا"و الاتصال 

نما أورد لفظ "بطاقة وفاء أو سحب" في ال ( من نظام مكافحة التزوير إذ اعتبر المنظم كل 01مادة )، وا 

 بطاقة وفاء أو سحب بطاقة إلكترونية وأسبغ عليها الحماية الجنائية. 

( من قانون 121أما بالنسبة للقانون القطري فقد ورد لفظ بطاقة الدفع الآلي في المادة )

ن اختلفت المسميات بالنسبة لبطاقة الدفع الإلكت روني، فإن ما يعنينا هنا هو مضمون تلت العقوبات، وا 

البطاقة التي تصدها المؤسسة المصرفية باسم حاملها بناء على طلبه ليستخدمها كإحدى وسائل الدفع 

محليًا ودوليًا، بموجب اتفاقية بينهم، وتعد البطاقة تحت مسؤولية حاملها مسؤولية تامة ويجب عليه دفع 

الاتفاقية بينهم، وتعتبر البطاقة ملكًا للجهة المصدرة لها ويلتزم الدين المستحق وفقًا لشروط وأحكام 

بنت عن الاقتضاء كما يلتزم بأن يستعمل البطاقة كوسيلة ضمان نقابل توقيعه لحاملها بإعادتها إلى ا

يصالات، وأي مستندات أخرى يقدمها له التاجر، أو استخدام البطاقة من  على المستندات من فواتير، وا 

أجهزة نقاط البيع، أو في مقابل استخدامه الرقم السري الخاص به الذي يزوده به البنت للسحب خلال 

 النقدي.
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 لبطاقة الائتمان الفقهي: التعريف الفرع الثالث

نَتَهُ   ومعناه في  أي يعطي ما عليه لأنه مؤتمن عليه، 1"ۥقال الله تعالى:" فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمََٰ

كل طرف في العقد مؤتمن من قبل الطرف الآخر إذ الائتمان في أصله هو بمعنى: جعل  عقود: أنال

شئ أمانة عند غيرة، فكأن كل واحد منهما قد ائتمن صاحبه على ما في ذمته من الصدق وحسن 

 2الأداء.

ه لأن كلمة )استئمان( في المصطلح تمصطلح بطاقات الائتمان يكون بعيدًا عن حقيقة صفإن 

لفقهي "هو أن يشتري منه ولا يسأل كيف يبيع". وكذلت "بيع الأمانة والاسترسال: هو أن يقول الشرعي ا

الرجل اشترِ مني سلعة كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن". 

والاستلام.  كما جاء التعريف بما يسمى "عقد الاستئمان" في الفقه الإسلامي: بأنه"عقد الاسترسال

وصورته: أن يكشف طالب البيع أو الشراء، أو نحوهما للعاقد الآخر أنه لا دراية له فيما مو مقدم 

الناس، أو  ن يبيع منه، أو يشتري بما يتبع بهعليه، وأنه واضع الثقة به، ومستنصحة، فيطلب منه أ

لا يدل على ح بطاقات الائتمان يشتري، ويتم التعاقد بينهما على هذا الأساس. ورغم التسليم بأن مصطل

حقيقة معناه من الناحية الشرعية إلا أننا نرى أنه يمكن النظر إليها من ناحية الثقة والأمانة المتوافرة 

بين أطرافة الثلاثة )البنت والحامل والتاجر( والتي على أساسها يتعامل كلًا منهما مع الآخر. فهذه 

 3الثقة والأمان المتوافر بين أطرافة الثلاثة. البطاقة تقوم أساسًا على الائتمان أي

                                                           
 522البقرة  سورة 1

 .21،ص5102الردايدة، عبدالكريم،)جرائم بطاقات الائتمان لدراسة تطبيقية ميدانية(، الطبعة الأولى، الأردن، دار حامد،2 

 سي،عصام حنفي محمود، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعةمو3 

 والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر. 
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إن التعريفات تتعدد بتعدد الكتَّاب، يركز كل منهم على جانب واحد من البطاقة بل إن البعض  

يختار تعريفًا مستقلًا لكل نوع من أنواع البطاقات، وبذلت يمكن القول إن أقرب تعريف لتوضيح حقيقة 

أورده مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه "بطاقات الائتمان مستند بطاقات الائتمان هو التعريف الذي 

يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن 

يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتصمنه التزام المصدر بالدفع، ومنها ما يمكن من سحب النقود من 

 1المصارف"

في التعريف السابق تفصيل في بعض النصوص وهذا ما جعل التعريف لدرجة المقبول،  جاء 

ليس هنات حاجة إلى النص على الشخص باعتباره طبيعًا أو اعتباريًا، لأن كلمة شخص تشملهما معًا 

عند الإطلاق، وأنه كما يتم إصدار البطاقة بموجب عقد بين المصدر وحامل البطاقة فإنه يتم توقيع 

أو اتفاقية بين البنت والتاجر يحسن النص عليهما في التعريف اضافة إلى الإشارة للاجوع المصدر  عقد

حيث عرفها الفقه الفرنسي على أنها:" أدارة تسمح لحاملها باتخاذ  على الحامل لاستيفاء حقه.

البنت الإجراءات اللازمة والمباشرة لخصم المبلغ الذي يريده، لمصلحة شخص آخر من حسابه لدى 

 2الذي أصدر هذه البطاقة"

 ويعرف الباحث بطاقة الائتمان بأنها: 

بطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد أو اتفاقية بينهما يلتزم المصدر 

بدفع قيمة مشتريات حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنت عضو في إصدار البطاقة مسبقًا 

                                                           
 رابعًا.فقرة  22/0/1هـ ، قرار رقم 0105قرارًا وتوصيات المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة بجدة 1 

الفيل،علي عدنان،المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقات الائتمان الإلكترونية، الطبعة الأولى، لبنان، دار المؤسسة الحديثة 2 

 . 02،ص5100للكتاب،
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خدمات بموجبها، ودفع مسحوبته النقدية من البنوت، ثم رجوع المصدر على حامل بقبول البيع وتأدية ال

 .فيما بعد لاستيفاء هذه المدفوعاتالبطاقة 

هذا هو مفهوم بطاقة الائتمان بصفة عامة، ولكن الأمر يتطلب للتعرف أكثر على ماهيتها  

 بيان أنواعها وهذا ما سنوضحة في الفقرة التالية:

 لبطاقة الائتمان الشكلي: التعريف الفرع الرابع

بطاقة الائتمان المتداولة حاليًا هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل  

سم  2.401سم للطول ،  2.228( مستطيلة الشكل أبعادها المعيارية هي BVSالمتعدد وغير المرن )

على وجهها بشكل بارز رقمها واسم حاملها،  مم، طُبِع0.2و  0.29للعرض ويبلغ سمكها ما بين 

ر المنظمة العالمية الراعية للبطاقة والبنت المصدر لها، ويطبع أحيانًا اوتأريخ صلاحيتها واسم وشع

عليها صورة حاملها ونموذج توقيعه. وفي الخلف يوجد شريط معلومات الكترومغناطيسي أسود اللون، 

 1ع حاملها، كتب تحته عنوان ورقم هاتف البنت مصدرها.يلية شريط ورقي أبيض اللون مخصص لتوقي

 

 

 

 
                                                           

وير، المركز القومي للبحوث سعيد، حسن، بطاقات الائتمان إنتاجها وكيفية تأمينها، الندوة العربية حول العملات والشيكات ضد التزييف والتز1 

 . 2م،ص0992الاجتماعية والجنائية، القاهرة، أكتوبر 
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 الثاني المطلب

 ومميزاتهاأنواع بطاقات الائتمان  

 الفرع الأول: أنواع بطاقات الائتمان

كون البطاقات الائتمانية ذات طبيعة وشكل واحد من حيث مكوناتها إلا أنه توجد عدة أنواع  

 كلًا حسب اعتباراتها وهي كالآتي:

 :  أنواع بطاقات الائتمان من حيث التعامل بها:أولاا

 : Debit Cardالمباشر أو الفوري  و القيدبطاقة الخصم أ -أ

يعد هذا النوع من أنواع البطاقات الائتمانية أداة وفاء ولا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال 

الواجب على العميل حامل هذه البطاقة أداة ائتمان؛ لأنها لا تعطي العميل أجلًا لفترة من الزمن، فمن 

أن يكون قد سبق له فتح حساب في هذا البنت مُصّدر البطاقة ويكون الحساب جاريًا ومما يشترطه 

مصدر البطاقة على العميل أن يدون رصيده في هذا البنت مساويًا في حده الأدنى للحد الذي يريد 

لأن البنت يستطيع خصم المباشر من حساب ، حامل البطاقة الشراء به، لها سميت بطاقة الخصم

العميل الجاري المفتوح لديه، يخصم البنت قيمة المشتريات التي تمت بواسطة البطاقة فتكون بصورة 

قيود دفترية، وعلى التاجر أن يقوم بتسليم حامل البطاقة لحظه الشراء مستندات الشراء، ليقوم بالتوقيع 

أجل أن يصرفها التاجر من البنت مصدر هذه البطاقة، فيقع  على المستند التي استلمها، وذلت من
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على عاتق حامل هذه البطاقة أن يظل حسابه الجاري مفتوحًا لدى البنت ) مصدر البطاقة( وبشكل 

 دائم محافظًا على الحد الأدنى المطلوب منه.

بتمرير بعدها تطور الأمر وأصبحت أجهزة ما بين نقاط البيع والبنوت، بحيث يقوم التاجر 

البطاقة من خلال جهاز الكتروني في نقطة البيع بعد ما أقام بادخال قيمة العقد، فيحصل اتصال 

الكتروني بموجبة تفيد العملية على حساب البنت الذي صدرت عنه البطاقة التي تعود لحاملها، وبعد 

أما ما عليه  -ه، ذلت واضافة لعملية الإثبات يصدر اشعار بالعملية يتم توقيع صاحب البطاقة علي

الآن لعملية الإثبات من صاجب البطاقة هي قيام صاحب البطاقة بادخال الرقم السري الذي اعطيه له 

فالفرق هنا أن هذه  -من قبل البنت المصدر للبطاقة لإتمام عملية التعاقد بين التاجر وصاحب البطاقة

تقييد المبلغ لحسابه، أما الآن فبمجرد العملية كانت تحتاج إلى أن يقوم التاجر بتقديم كل أوراقه ل

 الحصول على الموافقة الكترونيًا؛ يتم قيد المبلغ من حساب صاحب البطاقة إلى حساب التاجر.

كذلت في حال عدم وجود رصيد في حساب صاحب البطاقة فالاتصال الإلكتروني يضمن 

للبطاقة تضمن لتاجر سداد المبلغ عدم إعطاء الموافقة على العملية، وبغير ذلت فإن الشركة المصدرة 

في حال صدور الموافقة، ولعل أشهر هذه البطاقات هي البطاقة الصادرة عن شركة فيزا العالمية تحت 

 فيزا الكترون، وهذا بالنتيجة يضعنا أمام المقاصة الإلكترونية الفورية. (Visa Electronاسم )

 (: Charge Card) بطاقة الخصم الشهري أو القيد لأجل أو بطاقة الدين -ب

في هذا النوع من أنواع بطاقات الائتمان قد تستخدم البطاقة كأداة وفاء، وائتمان في الوقت 

نفسه، فيقوم البنت باصدار مثل هذا النوع من البطاقات، ولا يشترط على العمل صاحب الحساب 
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ى للقيمة المسموح استخدام الجاري أن يكون قد دفع في حسابه مبلغًا في حده الأدنى مساويًا للحد الأعل

نما قد تحدث المحاسبة بشكل  البطاقة بها، أو بصورة حساب جار، كما هو الحال في النوع السابق وا 

شهري عن طريق إرسال كشف من البنت المصدر البطاقة لحامل هذه البطاقة ويحتوي على تفاصيل 

مات من التجار، أو من صاحب المبالغ المستحقة عليه نتيجة مشترياته وحصوله على السلع والخد

الخدمة، وكما ينظم ما تم سحبه سحبه من الصراف الآلي، أو من البنت وكل ذلت يجب أن لا يتجاوز 

الحد الأقصى المسموح له باستخدماه وسحبه بطاقته، فيطلب من العميل تسديد هذه المبالغ خلال مدة 

لا فإن البنت سوف يحمله فوائد على المبالغ الم  1سحوبة.معينة وا 

 (: Credit Cardبطاقات الائتمان القرضية أو التسديد بالأقساط )-ج

إن هذا النوع من بطاقات الائتمان قائم على مبدأ عدم الدفع المسبق لمصدر هذه البطاقة شأنه 

شأن النوع الثاني من أنواع البطاقات، إلا أن الاختلاف بينهما قد يكون في وقت دفع المستحاق، أي 

نما بشكل أقساط دورية متناسبة أن على  حامل البطاقة أن لا يدفع كل المستحقات في نهاية الشهر، وا 

مع دخله الشهري وما يتبقى على حامل البطاقة من مستحقات يعتبر قرضًا بالإضافة إلى الفوائد 

 المستحقة عليه ونسبة الفائدة تكون متفاوتة، فتعتبر أداة وفاء وائتمان في الوقت نفسه.

كما أنها تنشئ دينًا متجددًا باستمرار في ذمة حامل البطاقة، فتكون ذمته مشغولة لمصدر 

البطاقة بقيمة ما تم سحبه أو شراؤه أو حصل عليه من خدمة بالاضافة إلى الفائدة المتفق عليها 

أموال  مخصومًا منها ما تم دفعه في نهاية الشهر، فيقوم حامل البطاقة بتسديد ما يتراكم في ذمته من

                                                           
، بحث مقدم إستكمالًا لمتطلبات الحصل على درجة -دراسة تأصيلية تطبيقية–أبو خلف، فيصل عادل، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان  1

 34-35م،ص5111الماجستير في العدالة الجنائية)غير منشور(،
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بشكل شهري وما يدفعه من أقساط شهررية هي لتغطية جزء من القرض والفوائد التراكمية المستحقة 

عليه، مع العلم بأنه لا يستطيع سحب أو شراء أكثر من القيمة المسموح له بها من بطاقته حسب 

 .1الاتفاق المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها

 :للحاملسب المزايا التي تمنح الائتمان بحأنواع البطاقات ثانياا: 

 البطاقات العادية أو الفضية: -أ

يوفر لحامل هذه البطاقة القدرة على الشراء من التجار والسحب النقدي من البنوت وأجهزة 

من البطاقات يعطي لحاملها حدًا من الائتمان منخفضًا نسبيًا، فيمنح  الصراف الآلي، ولكن هذا النوع

 عندما يتوافر الحد الأدنى من المتطلبات المطلوبة.هذا النوع لمعظم العملاء 

 البطاقة الذهبية: -ب

أو سحوبات النقدية من و الفضية يتميز بعملية شرائية بما أن لحامل بطاقة الائتمانية العادية أ

( تعطي لحاملها حدًا ماليّا من الائتمان، كما أن البعض Visaأجهزة الصراف الآلي كذلت منظمة )

( فهذا التوع يصدر American Expressالها ائتمانًا غير محدد بسقف مثل )الآخر يعطي لحم

للعملاء أصحاب الأموال، فحامل هذا النوع من البطاقات تضاف إليه بعض المزايا الأخرى الممنوحة 

له مجانًا مثل التأمين ضد الحوادث ويحصل على استشارات طبية وقانونية مجانًا، وكما يتم توصيل 

كافة أنحاء العالم والحجز في الفنادق وشركات الطيران وفي أغلب الأحيان تزيد رسوم  الرسائل إلى

 الاشترات على حامل هذه البطاقة عن حامل البطاقة الفضية.

                                                           
 . 01-00م،ص5112الأردن،-لشورة،جلال عابد، وسائل الدفع الالكتروني، رسالة ماجستير ، جامعة عامن العربية،عَمّانا1 
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وعادة يكون الائتمان المالي والتأريخ المالي لصاحب البطاقة معيارًا لهما ومحددًا في نوع  

  1البطاقة التي تصدر له

 البطاقات بحسب الاستخدامثالثاا: أنواع 

 بطاقة الائتمان العادية: -أ

إن بطاقات الائتمان العادية هي أكثر أنواع البطاقات استخدامًا، فهي تستدم في الشراء 

مكانيتها في السحب النقدي من الصراف الآلي، أو من البنوت التي  والحصول على خدمات، وا 

 تكون مشتركة في عضوية هذه البطاقة.

 النقدي الالكترونية )بطاقة الصراف الآلي(:بطاقة السحب  -ب

يستخدم هذا النوع من ابطاقات في عملية سحب النقود، سواء أكانت من أجهزة الصراف الآلي 

المحلي أو الدولي، أو من الأجهزة التي تقرأ الأشرطة الممغنطة التي تحصل عليها البنوت من 

. ويوجد في الأردن 2ة هذه البطاقاتمصدر هذه البطاقة وتكون تلت البنوت مشتركة في عضوي

اتفاقية بين بنوت الإسكان، الاستثمار وآخرين على أن حامل البطاقة الصادرة عن احد هذه البنوت 

 يستطيع استخدام أجهزة الآخرين دون عمولة إضافية للسحب النقدي )شبكة محلية(.

 

 

                                                           
  29-21م،ص0992،0أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد، دار القلم، دمشق،ط1 

 م.0992تموز  01-02الاعتماد الائتمان، الورقة المقدمة لاجتماع اللجنة الفقهية السادسة، عَمّان  البنك الإسلامي الأردني، بطاقات2 
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 البطاقات المحلية: -ج

داخل حدود إقليم البنت مصدر البطاقة وفي نفس  إن هذا النوع من البطاقات لا يستخدم إلا

عُملة هذا الإقليم، فإن مجال استخدام هذا النوع من البطاقات قليل جدًا وفي حدود ضيقة، لأنه لا 

يعطي حامله ميزات مثل النوع الآخر الذي يستخدم بنسبة كبيرة ويستخدم في جميع أنحاء العالم ويمكن 

 1ارف بالعملة التي يرغب لها حامل البطاقة.سحب جميع العملات وسحبه من الص

 أنواع البطاقات الائتمانية بحسب الجهة المصدرة لها:رابعاا: 

من أشهرها وأكثرها استعمالًا وتصدر هذه الأنواع من البطاقات من  Master Card-Visa -أ

 جميع بنوت العالم المشاركة في عضويتها، فتصدر برعاية منظمات عالمية.

يصدر هذا النوع من البطاقات من مؤسسة مالية واحدة، وهي التي  American Express -ب

تشرف على علمية إصدارها، وتعمل على تسوية عملياتها مع التجار، وأن هذه المؤسسة لا 

تمنح أية تراخيص إصدار البطاقات للبنوت أو المؤسسات المالية الأخرى، فتستخدم هذه 

 تفويض البنت لسداد قيمتها مباشرة من حساب العميل. البطاقات من خلال فروعها ولكن يمكن

هنات بطاقات تصدر عن المؤسسات التجارية، لتستخدم من قبل زبائنها في الشراء من فروعها  -ت

ومؤسساتها، فيتحقق ذلت عندما تملت تلت المؤسسات عدة مشاريع كبرى مثل محطات البنزين، 

تلت المؤسسات بطرح بطاقات لتمكن زبائتنها من والفنادق، والماطاعم، والمولات الكبرى، فتقوم 

الشراء وطلب الخدمات من أي نوع من الأنواع المستخدمة في فروعها وذلت للمحافظة على 

                                                           
الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان،بحث مقدم إستكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة  أبوخلف، فيصل بن عادل، 1

 .22م،ص5111الجنائية،غير منشورة ،
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زبائنها وولتنظيم عمليات البيع، فيدفع الزبون إلى المؤسسة مباشرة أو بعد فترة من الزمن، 

ملها على ميزات أخرى كتخفيض في فتعطي هذه البطاقة لحاملها ائتمانًا، أو قد يحصل حا

 الأسعار، أو الأولوية في تقديم الخدمات لحاملها.

يسمى هذا النوع ببطاقات ضمان الشيت تصدرها البنوت لعملائها،  Cheque Guarantee -ث

ليستخدم حاملها عندما يسوي عمليات الشراء ويدفع المستحقات عليه، بواسطة هذه الشيكات 

ا، للتأكد من أن الشيت ستصرف قيمته في حالة تقديمه من حامله المسحوبة عن البنت مصرده

 .1للبنت

 ضمانالبطاقات حسب نوع الخامساا: 

قد يطلب مصدر البطاقة سواء أكان بنكًا، أم مؤبسسة مالية كبرى من عملية أن يقدم   

ضمانًا عينيًأ )جزئيًا أو كليًا( أو شخصيًا فيعتمد قبول هذا الضمان على ثقته بالعميل وملاءته المالية 

وتأريخة المالي مع البنت أو المؤسسة، كطلب مصدر من عملائه تقديم صورة حساب جارٍ أو 

تقل قيمة الصمان في حده الأدنى عن  ألاتثماري. يحتفظ بهمصدر البطاقة بصورة ضمان على اس

 الحد الأعلى للبطاقة.

  

                                                           
 . 02-02،ص5112الأردن،-الشورة، جلال عابد، وسائل الدفع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عَمّان1 
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 لائتمان حسب النظم التكوينية لهابطاقات ا سادساا:

 (:Magnetic Stripe Cardالبطاقة الممغنطة ) -0

هي التي يثبت عليها شريط ممغنط من حيث كونه وسيلة إدخال وتخزين وتأمين 

البيانات المشفرة عليه، ويتم الدفع بهذه البطاقة اعتمادًا على بيانات الشريط الممغنط عن طريق 

التحويل بواسطة طرفية إلكتروينة مخصصة لذلت لدى قابل البطاقة وهي الأكثر تداول في 

 الأسواق حاليًا. 

 ( :Chip Cardبطاقة الرقائقية )ال-0

هي التي تحتوي على شريحة ذاكرة مطمورة في جسم البطاقة، وتقوم البطاقة بتسجيل كمية 

النقود في الحساب المصرفي لحاملها وهي مبرمجة كي تضيف وتخصم من حسابه بقيمة معاملاته 

 وتم التمييز بين ثلاثة أنواع فرعية لها:

( هي التي لا تتضمن سوى وسيلة ذاكرة لتخزين MEMORY CARDبطاقة الذاكرة ) -أ

 البيانات.

( هي التي تتضمن معالجًا للبيانات ووسيلة SMART CHIP CARDالبطاقة الذكية ) -ب

عالية يصعب استغلالها وذاكرة لتخزين المعلومات وتتميز هذه البطاقة بمواصفات أمان 

ر يمكن استغلاله في من قبل الآخرين حيث لا يوجد لها رقم مطبوع، ولا توقيع ظاه

عمليات الاحتيال، وكلت عدم وجود شريط ممغنط خلف البطاقة وقد استبدل عن كل ذلت 

بشريحة إلكتروينة صغيرة على يسار البطاقة تحي كافة معلومات حاملها المالية 
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والشخصية والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بواسطة البنت المصدر لها، وتحتوي 

للحامل بطريقة التقية الرقمية، مما يستحيل معه تزوير  1إلكتروني الشريحة على توقيع

التوقيع، كما أنها تحتوي على رقم البطاقة الذي لا يمكن الاطلاع عليه كذلت إلا بواسطة 

 البنت المصدر مما يصعب اقتناص الرقم أو استخدامه.

مشترت بين منظمة ( وهي ثمرة إنتاج COMPUTERIZED CARDالبطاقة الحاسبية ) -ت

فيزا العالمية وشركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات وما زالت قيد الدراسة العلمية والعملية 

وتعتبر هذه البطاقة مفرطة الذكاء وتتضمن معالجًا صغيرًا للبيانات وذاكرة وشريطًا 

قريبًا ممغنطًا وشاشة عرض صغيرة ومفاتيح إداخال بيانات ويستبعد إدخالها إلى الأسواق 

 نظرًا لكفتها الباهضة. 

( هي التي توضح بها المعلومات الخاصة بقيم OPTICAL CARDالبطاقة البصرية ) -ث

الدفع أو المعلومات المتغيرة وتشمل عناصر التأمين الموضوعة في البطاقة بشكل بصري 

( وهذه البطاقة THREE DIMENSIONوهي تشبه الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد )

 .2ألمانيا وغير متداولة خارجها تنتشر في

 

  

                                                           
 التوقيع الالكتروني: التوقيع على رسالة أو معاملة إلكتروينة في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد"1 

 5112/  29من قانون المعاملات الإلكترونية العُماني مرسوم سلطاني رقم  0المادة " ه عن غيرهيسمح بتحديد شخص الموقع وتمييز

 211م، ص0929عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 
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 المطلب الثالث

 بطاقات الائتمان مزايا 

( وهو الوصف Creditالائتمان كما سبق ذكره هو عنوان هذهالبطاقة في لغتها الأصلية )

( مقرض وهو البنت المصدر للبطاقة والطرف Creditorالبارز فيها، وبذلت يسمى الطر الأول فيها )

( مقترض وهو حامل البطاقة. وبطاقات الائتمان تقدم مجموعة من المزايا مقارنة Borrowerالثاني )

 بالبطاقات الأخرى أهمها ما يلي: 

 :انخفاض تكلفة تشغيلها 

تهدف البنوت بصورة عامة إلى البحث عن وسائل لخفض نفقاتها العامة، وأول ما يأخذ عند 

من نفقات اعتيادية كالورق مثلًا. فالعمليات  خفض هذه النفقات يكون في الكوادر البشرية وما يتبعه

مطبق القيام بجزء منها، أن التي كانت مسنده لعدد من موظفي البنت أصبح يوكل إلى النظام ال

إجراءات التعامل ببطاقة الائتمان ونتيجة لاعتماده على النظام الآلي الذي يقوم بمعالجة العمليات 

حلقات الدورة الورقية التقليدية فإنه يتوافق مع هدف البنوت بأن  المنفذة بالبطاقة، ولأختصار للعديد من

 تكون منتجاتها المصرفية منخفضة التكاليف.
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إن دفع العمولات من قبل قابلي البطاقة ورسوم الاشترات من قبل الحاملين لها، تؤدي إلى 

خفض تكاليف تشغيل الحسابات المصرفية، وهو ما رأت البنوت تحقيقه من خلال التعامل الإلكتروني 

 .1ببطاقة الائتمان 

 :البطاقة وسيلة حقيقية وفعالة لتقديم الائتمان 

أحد أنواع الائتمان يطلق عليها اسم "الاعتماد المتجدد" وذلت كصيغة ترتبط بطاقة الائتمان ب

، وهو محل اعتبار مرنة لتلبية احتياجات المحتاجين لهذا الئتمان، فالبطاقة أداة حقيقية للائتمان 

رئيسي بين مصدر البطاقة وحاملها وعليه تتبنى شروط العقد بينهما ويتحقق بذلت ائتمان فعلي فهو 

ستاذة الدكتورة سميحة القليوبي بأنه "عقد مستقل يمثل في جوهره قرضًا شخصيًا مصحوبًا كما رأته الأ

 .2باعتماد مخصص"

 :تمنح القابل لها ضمان السداد 

إن القابل يستطيع الاستفادة من امتداد الضمان إلى الحد الأقصى لقيمة العملية سواء كانت 

ة إجراءات البطاقة وحصوله على تفويض البنت منتجات أو تقديم خدمات وذلت بمجرد اكتمال نظامي

المصدر، وبامتداد الضمان لقيمة العملية كاملة يكون القابل على يقين من حصوله على الوفاء بما لا 

 يتحقق له عند قبوله وسائل الوفاء الأخرى كالشيت مثلًا.

 :البطاقة تساعد على زيادة المبيعات للتجار وتسوق منتجاتهم 

                                                           
 .12،ص0991ة لبطاقات الائتمان، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،عمر، محمد عبد الحليم،الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبي1 

-02م، بند0999م، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة،0999لسنة  01القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية وفقًا لقانون التجارة رقم 2 

 . 111،ص2



30 
 

فحاملوا البطاقة يجدون في الائتمان الممنوح لهم من البنت المصدر فرصة لشراء جميعع 

احتياجاتهم الكمالية منها والضرورية فهم غير مرتبطين بالمبالغ النقدية الموجودة معهم، علاوة على 

الإعلان سرعة وسهولة استخدام البطاقة. كما يتمكن القابل من تسوق منتجاته بواسطة وسائل الدعاية و 

تقبلها، كما أن بعض البنوت تقوم بمنح التجار التي يقوم بها البنت لتسويق البطاقة وعن الأماكن التي 

المتعاملين معها تسهيلات ائتمانية في حال تحقيقهم مبيعات كبيرة بالبطاقات ومنحهم خدمات مصرفية 

 إضافية عديدة.

 :توفر لحاملها رقابة على نفقاته 

وف الدورية المفصلة التي تصدر من البنت وترسل للحامل، حيث تمكنه وذلت من خلال الكش

 من مراقبة نفقاته ومتابعتها.

 :البطاقة وسيلة آمنه تغني عن حمل النقود 

المخاطر التي يتعرض لها حامل النقود من السرقة وكذلت مخاطر حمل الشيكات أيضًا، 

في الداخل والخارج إلى ما خلف الحدود بدون فبطاقة الائتمان تعطي أمنًا لحاملها فيمكن استخدامها 

الحاجة إلى حمل النقود والشيكات السياحية، كما يمكن استخدامها لسحب النقود سواء من أجهزة 

الصراف الآلي داخل حدود الإقليم لمصدر البطاقة أو خارجها أو من داخل البنوت المنضمة للمنظمة 

باستخدامها لدى البعض على إمكانية التأمين على  الراعية أو فروعها، ويمكن لحاملها أن يحصل

عطاء حاملها  الحياة وفقدان الأمتعة وضمان المشتريات خلال مدة محددة وتقديم مساعدات طبية وا 
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أفضلية على غيره في بعض الأماكن مثل الأولوية في حجز الفنادق أو تأجير السيارات أو الدخول 

 إلى القاعات المحددة بالمجان.

  بطاقات الائتمان يؤدي إلى تحول الائتمان الخاص ببيع السلع والخدمات من الشركات انتشار

 المنتجة إلى البنوك:

يعني ذلت نمو القطاع المالي وزيادة الأرباح وينبني عليه زيادة حجم السيولة في الاقتصاد من 

 .1خلال زيادة قدرة المؤسسات المالية على ايجاد طرق الائتمان بدون حدود

 *التعامل ببطاقة الائتمان يؤدي إلى توسيع السوق وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات:

وذلت لأن حاملي البطاقات المستهلكين سوف ينفقون ليس اعتمادًا على مدخولهم، ولكن على 

مستوى الدخل المتوقع في المستقبل، ولذلت نجد أن الأفراد في الدول التي تكون سبل الحصول على 

 .2اقة ميسرة لهم يتوسعون كثيرًا في الشراء وتمتد ديونهم لفترات طويلةالبط

 :البطاقة الائتمانية علاقة ثلاثية الأطراف 

يكون لهذه البطاقات علاقة ثلاثية الأطراف وهم مصدر البطاقة، الحامل، والتاجر، وكل طرف 

حيث طبيعتها القانونية من هذه الأطراف تترتب له حقوق وعليه الترزامات حيث تختلف عن بعض من 

 .3والآثار المترتبة عليه

 
                                                           

 215م،ص0991الثامن،مجلة مجمع الفقة الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد 1 

 . 221المرجع السابق،ص 2 

البغدادي، كميت طالب، الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان)المسؤولية الجزائية والمدنية(، الطبعة الأولى، دار 3 

 .29،ص5112الثاقة،للنشرعَمّان،
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 المبحث الثاني

 نشأة بطاقات الائتمان وتطورها

يمكـن تقسـيم هـذا المبحـث إلــى مطلبـين وسـنتحدث فـي المطلــب الأول عـن نشـأة بطاقـة الإئتمــان 

 ئتمان.وفي المطلب الثاني مراحل تطور بطاقة الإ

 الأول المطلب

 نشأة بطاقات الائتمان 

أهــــم مــــا أبدعــــه العصــــر فــــي مجــــال المعــــاملات التجاريــــة والاقتصــــادية نظــــام بطاقــــات إن مــــن 

الائتمــان، الــذي ظهــر أول مــا ظهــر فــي أمريكــا، ثــم الــبلاد الأوروبيــة، ثــم أخــذ فــي الانتشــار فــي الــبلاد 

 العربية وغيرها.

العالميـة ويعتبر ظهور بطاقات الائتمان أحد أهـم التطـورات التجاريـة التـي طـرأت علـى الأسـواق 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تبلورت فكـرة البطاقـات 

 الائتمانية رغم معرفة هذه البطاقات قبل هذا التأريخ بكثير.

" NAMARA MACيعود الفضل في تكوين فكرة بطاقة الائتمان إلى رجل الأعمال الأمريكـي "

م 0620" بعـد تعرضـهما لموقـف فـي احـد مطـاعم منهـاتن عـام SCHNEIDER Rوصـديقة المحـامي "

فبعد أن فرغا من تناول طعام الغداء اكتشـفا أنهمـا نسـيا حافظـة نقودهمـا ولـم يسـتطيعا دفـع الحسـاب ولـم 

يكن أيًا منهما معروفًا لدى صاحب المطعم ما اضطرهما إلى دخول فـي مناقشـات وتبريـرات معـه، وبعـد 
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ادر إليهمــا فكــرة إنشــاء مؤسســة تضــمن للمطــاعم المشــتركة معهــا وفــاء حســابات العمــلاء هــذا الموقــف تبــ

المنضمين إليها مقابل عمولة معينة، ويتم ذلت بموجب بطاقـات تصـدرها المؤسسـة مقابـل اشـترات سـنوي 

للمنضــمين إليهــا وتقــدم هــذه البطاقــة للمطعــم الــذي يكتفــي بــدلًا مــن الحصــول علــى ثمــن الوجبــة بتوقيــع 

ميل حامل البطاقة على فاتورة معدة لـذلت ترسـل نسـخة منهـا للمؤسسـة المصـدرة لتتـولى دفـع الحسـاب الع

وتقييد قيمته على العميـل وتقـوم المؤسسـة بصـفة دوريـة بارسـال كشـف حسـاب للعميـل ليقـوم هـذا الأخيـر 

 .1بسداده للمؤسسة

 الثاني المطلب

 مراحل تطور بطاقة الائتمان

 بطاقة الائتمان: الفرع الأول: مراحل تطور

 يمكن تقسيم مراحل تطور بطاقات الائتمان إلى أربعة مراحل هي:

 :  المرحلة الأولىأولاا

" فـي Western Unionم، أصدرت شركة "0604التي تبدأ من بداية القرن العشرين، ففي عم 

بطاقـة معدنيـة " وهي عبـارة عـن Payment Cardالولايات المتحدة الأمريكية بطاقة تسديد المدفوعات "

تعطى لبعض العملاء المميزين للشركة يحصلون بموجبها على مزايا خاصة، اضافة إلى مـنحهم ائتمانًـا 

 ممثلًا في تسهيلات زمنية لدفع المستحقات عليهم.

                                                           
 .02،ص0921فتوى والتشريع الكويتية العدد الرابع أبادير،رفعت فخري، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، بحث منشور بمجلة ال1 
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م قامت بعض الفنادق الكبرى والمحلات التجارية بفتح حسابات لديها لعملائها 0602وفي عام 

تحقيـق شخصـية تقـوم بمهمتـين الأولـى تبسـيط عمليـات الوفـاء والثانيـة زيـادة  المنتظمـين وتسـليمهم بطاقـة

 General Petrolum Corporation ofن قامــت شــركة "0684إخــلاص العمــلاء، وفــي عــام 

California باصدار أول بطاقة ائتمان تمنحهـا لعملائهـا والعـاملين لـديها لـدفع قيمـة الوقـود المبـاع لهـم "

دد المبــالغ المســتحقة فــي تــواريخ لاحقــة. إلا أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن محطاتهــا علــى أن تســ

نفــــاق توقــــف العمــــل تمامًــــا بهــــذه البطاقــــة بســــبب القيــــود الحكوميــــة فــــي أمريكــــا علــــى الائتمــــان وعلــــى الإ

 .1ولما رفعت تلت القيود بعد الحرب عاد مصدروا البطاقات إلى  عملهمالاستهلاكي 

 الثانيةالمرحلة ثانياا: 

تبدأ منذ بداية الخمسينات وحتى منتصف السبعينات من القرن العشرين، ففي بدايـة الخمسـينات 

الابـن الأصـغر  " Bloomingdalw.Mوفـي مدينـة كاليفورنيـا كانـت هنـات فكـرة تجـول فـي ذهـن السـيد "

نشــاء مؤسسـة تضــمن للمطـاعم ال وفــاء لمؤسـس سلســلة مطـاعم تحمــل نفـس الاســم بالتعـاون مــع آخـرين وا 

 Diners" وطرحــت المؤسســة بطاقــة "Diners clubبحســابات العمــلاء أطلــق عليهــا الــدينرز كلــوب "

Card"  م ولم يكن التفكير منصبًا في البداية إلا على ضم المطاعم فقط، وقد امتـد 0620وكا ذلت عام

ة، وفــي عــام نشــاط الــدينرز كلــوب سريعصــا ليشــمل الفنــادق ومكاتــب الــرحلات والمحــلات التجاريــة الفــاخر 

البطاقات في الولايات المتحـدة الأمريكيـة عشـرين ألـف وتضـاعف العـدد م بلغ عدد الحاملين لهذه 0628

م إلى مليون ومائتي ألـف وعـدد التجـار القـابلين لهـا مـائتين ألـف تـاجر وبلـغ رقـم 0699إلى أن بلغ عام 

 م ثلاثمائة وعشرون مليون دولار أمريكي.0699الأعمال المحقق عام 

                                                           
 . 219م،ص0991القري، محمد علي، بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثاني،جدة،1 
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في الفترة ذاتها بدأت البنوت تـدخل العمليـة حيـث إنهـا لـم تسـتطع غـض الطـرف عـن وجـود مثـل 

هذه الوسيلة غير المصرفية من وسائل الوفاء والائتمان الحريثة، فبدأ بنت فرانكلين في نيويورت باصدار 

ت م تمـــنح لعملائـــه وعمـــلاء البنـــوت الأخـــرى وتبعـــه فـــي ذلـــت بعـــض البنـــو 0620بطاقــة خاصـــة بـــه عـــام 

الأمريكيـة حيــث بلـغ عــددها مــا يزيـد عــن مائـة بنــت ثــم حـدث ركــود عـام فــي الإقبــال علـى هــذه البطاقــات 

ادى إلــى تراجــع العديــد مــن البنــوت عــن اصــدار هــذه البطاقــات إلــى عــدد ســبعة وعشــرين بنكًــا حتــى عــام 

 م. 0692

يـــر فـــي ثـــم اخترعـــت البنـــوت صـــيغة أخـــرى للائتمـــان الاســـتهلاكي أدت فيمـــا بعـــد إلـــى تطـــور كب

" والـذي بـدأه Plans check-creditبطاقـات الائتمـان، هـي مـا سـمي بالائتمـان مـن الحسـاب الجـاري "

" فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتركـز الغـرض First National Bank Bostonم بنت "0622سنة 

. ولقـد صـاحب منه على ايجاد طريقـة للاقتـراض الأتومـاتيكي لافـراد مـن البنـوت التـي تحـتفظ بحسـاباتهم

"، حيــث يضــمن البنــت Cheque guarantee cardذلــت أيضًــا انتشــارًا مــا ســمي بضــمان الشــيت "

 .1للمستفيد دفع مبلغ الشيت الذي يحرره حامل البطاقة حتى لو أدى ذلت إلى كشف حسابه

مـت احـدى المؤسسـات الضـخمة المنشـأة مـن القـرن التاسـع عشـر والمعروفـة م قا0622عـام في 

شــيكات المســافرين باسـتغلال خبرتهــا الواســعة فـي اصــدار بطاقتهــا والمعروفـة إلــى هــذا الوقــت باصـدارها ل

باســم "أمريكــان اكســبريس" وقبــل اصــدار هــذه البطاقــة قامــت المؤسســة بارســال أكثــر مــن ثمانيــة مليــون 

 نموذج للـراغبين بالاشـترات فـي البطاقـة وجنـدت لـذلت طقـم مـن الخبـراء والمختصـين فـي مجـال البطاقـات

                                                           
 . 129القري،محمد،مرجع سابق،ص1 
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م مـا يزيـد عـن سـته وعشـرين مليـون وســتمائة 0622ديسـمبر  01وقـد بلـغ عـدد حـاملي هـذه البطاقـة فـي 

 في أرجاء العالم ومقبولة بواسطة مليونين ومائتي ألف محلًا تجاريًا وخدميًا في العالم. 1ألف حامل

ت الوقـت م قام بنت أمريكا وشيزمانهاتن وهما أكبر بنكين في العالم فـي ذلـ0622في ذات العام 

والتـــي أصـــبحت مقبولـــة فـــي جميـــع انحـــاء الولايـــات المتحـــدة  ”Bank Americard“باصـــدار بطاقـــة 

م غطت أكثر من خمسين 0696الأمريكية. وقد استطاعت هذه البطاقة أن تحقق نجاحًا كبيرًا ففي عام 

عليهـا اسـم ولاية وضمت لها أكثر من ثلاثة الآف بنت وتم إنشاء مؤسسة لها منفصـلة عـن البنـت أطلـق 

“National Bank Americard CORP”  وتجـاوزت هـذه البطاقـة حـدود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

 إلى إنجلترا وكندا واليابان. 

نتيجة لهذا النجـاح فقـد سـعت بنـوت اخـرى علـى إنشـاء مؤسسـة منافسـة وتـم تشـكيل ائـتلاف بـين 

والتـي كانـت مملوكـة فـي الأصـل لبنـت فيرسـت  ”Master Card“عـدد مـن البنـوت وظهـرت ماسـتركارد 

 .2ناشونال بولاية كنتاكي الأمريكية

وفي هذه المرحلة تحددت ملامـح بطاقـات الائتمـان الرئيسـية كمـا هـي عليـه الآن مـع الفـرق بـين 

 التطور التكنولوجي في آليات عملها.

 

                                                           
مليون بطاقة ملكية  0012قد أضافت   American Expressةقال ستيفن سكيري الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "كما أشار إلى أن شرك1 

 " من موقع عرب برايس :5109جديدة في عام 
-https://www.arabprices.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
-%D9%81%D9%8A-axp-express-american-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9

2019/-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86 

م 02/01/0999تمان أداة تسويقية حديثة، محاضرة، بيروت، منشورة بمجلة اتحاد المصارف العربية شربل، نحاس، بطاقات الوفاء والائ2 

 .2ص

https://www.arabprices.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-american-express-axp-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/
https://www.arabprices.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-american-express-axp-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/
https://www.arabprices.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-american-express-axp-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/
https://www.arabprices.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-american-express-axp-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/
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 المرحلة الثالثةثالثاا: 

م بإنشــاء نظــام تبــادلي وطنــي 0692والتــي بــدأت عــام وهــي المرحلــة الحديثــة لبطاقــات الائتمــان 

ــــات " ــــة المصــــدرة لبطاق ــــين البنــــوت الأمريكي ــــى هــــذا النظــــام اســــم Bank AmeriCardب ــــق عل " اطل

“InterBank Card Association”  والذي قام باصدار بطاقـة“InterBank Card”  وضـمت ثمانيـة

ـــون، ناشـــونال، بتيبـــورج ومقـــره بنســـلفانيا،وفالي  ـــد بنـــت ومقـــره نيويـــورت ، ملل بنـــوت أهمهـــا )مـــارين ميدلان

ومقره الرئيس مدينة نيويورت  ”Master Card“عليه فيما بعد اسم والذي اطلق ناشيونال ومقره أريزونا( 

 م.0622إلى  0620رة من وقد شهدت البطاقة التي تحمل الاسم إقبالًا واسعًا خلال الفت

م تم إنشاء جمعية أو منظمـة غيـر ربحيـة لاصـدار بطاقـة جديـدة سـمية ببطاقـة 0622وفي عام 

ومقرها الرئيس مدينة سـان فرانسسـكو وسـمحت لأي بنـت فـي أنحـاء العـالم أن يكـون  ”Visa Card“فيزا 

يم العــالم إلــى خمــس عضــوًا بهــا وفــق شــروط خاصــة بعضــويتها وتتــولى عــي التنســيق بيــنهم وقامــت بتقســ

أوروبــا( وتعتبــر لنــدن مقــر أوروبــا -آســيا -أمريكــا اللاتينيــة -كنــدا –منــاطق )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ويتبعهـــا الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا وتـــدار كـــل منطقـــة بواســـطة مجلـــس إدارة مشـــكل مـــن الـــدول المنضـــمة 

 ."Visaنشاء مقر مستقل لشبكة "للمنظمة، وقد قامت بعض الدول مثل أسبانيا وفرنسا والسويد بإ

وتعـــد كـــل مـــن شـــبكتي فيـــزا وماســـتركارد أساسًـــا للنظـــام الأمريكـــي والـــدولي فـــي الوفـــاء والائتمـــان 

 الإلكتروني بالبطاقات.
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 المرحلة الرابعةرابعاا: 

 وهي تمثل انتشار بطاقة الائتمان خارج الولايات المتحدة الأمريكية في كل من الدول الآتية:

م حيـث قامـت أربعـة بنـوت بريطانيـة 0699وقـد بـدأ ظهـور الائتمـان فيهـا عـام  المتحددة:المملكة  -0

هــي )لويــدس وميدلانــد وســت والبنــت الملكــي الاســتكلندي( بإنشــاء شــركة بطاقــاة القــرض المتجــدد 

والتــي أصــدرت بطاقــة الائتمــان باســمها بالتعــاون مــع منظمــة ماســتر كــارد  ”Aceess“المحــدودة 

 ”Barclay Card“المًـا ثـم قـام بنـت بـاركليز باصـدار بطاقـة أطلـق عليهـا اسـم العالميـة لقبولهـا ع

" المرتبـة الأولـى فـي Aceessوعقد اتفاقية مع منظمة فيزا العالميـة لبولهـا عالميًا.وتحتـل بطاقـة "

ـــل )مـــاركر سبنســـر(  ـــرى مث ـــة الكب ـــاجر البريطاني ـــة.وتقوم عـــدد مـــن المت ســـوق البطاقـــات البريطاني

 . ”Retail Card“ان للشراء بالتقسيط ويطلق عليها اسم باصدار بطاقة ائتم

لم تكن البنوت الفرنسية هي صاحبة السبق في سوق البطاقات إذ سـبقتها بعـض المتـاجر   فرنسا -8

الكبرى وذلت باصدار بطاقات لعملائها تمكنهم بموجبها من تغطيـة مشـترياتهم والسـداد شـهريًا أو 

نوت كبرى فرنسية أن تبدأ دخول مجـال البطاقـات م قررت خمس ب0692على دفعات. وفي عام 

الائتمانيـــة لمنافســـة البطاقـــات الأمريكيـــة التـــي بـــدأت تـــدخل فرنســـا مثـــل الـــدينرز كلـــوب وامريكـــان 

اكســــبريس، فشــــكلت اتحــــادًا فيمــــا بينهمــــا واصــــدرت بطاقــــة أطلقــــت عليهــــا اســــم البطاقــــة الزرقــــاء 

“Carte Bleue”  م بــإبرام اتفاقــات مــع 0621قامــت عــام ولــتمكن حاملهــا مــن اســتخدامها دوليًــا

 بنت أمريكا يتمكن من خلالها الحامل للبطاقة من استخدمها داخل فرنسا وخارجها.

 Sanwa“م حيــث قــام بنــت ســانوا 0690أصــدرت أول بطاقــة ائتمنــا فــي اليابــان عــام اليابددان  -1

Bank”  باصدار بطاقة أطلق عليها اسم“JCB” "Japan Credit Bureau وتعتبر إلى الآن "
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مـــن حجـــم الســـوق. وفـــي عـــام  %40هـــي الرائـــدة فـــي ســـوق البطاقـــات اليابانيـــة وتســـتأثر بنســـبة 

م بـــدأت هـــذه البطاقـــة فـــي الانتشـــار خـــارج اليابـــان بواســـطة الاتفـــاق مـــع البنـــوت خارجيـــة، 0660

ا فــي ولتشــجيع الإقبــال عليهــا تــم إعفــاء حامليهــا مــن رســم الاشــترات الســنوي وقــد بلــغ عــدد حانليهــ

نفس العام نصف مليـون تقريبًـا فـي كـل مـن فرنسـا وبريطانيـا وأمريكـا وهـي مقبولـة لـدى أكثـر مـن 

ثلاثمائـــة وخمســـين ألـــف موقـــع فـــي العـــالم وقـــد بـــدأت هـــذه البطاقـــة فـــي الانتشـــار بـــبعض الـــدول 

 العربية.

أكبـر وتعتبر من أوائل الدول الأوربية التي خاضت تجربـة بطاقـات الائتمـان حيـث قامـت  السويد -4

ــــوت عــــام  ــــة موحــــدة باســــم 0622ســــتة بن ــــوم باصــــدار بطاق م بإنشــــاء مؤسســــة وطنيــــة واحــــدة تق

“kopkort”  ـــة موحـــدة علـــى ـــة الأولـــى الناجحـــة لاصـــدار بطاق ـــذلت التجرب ـــة الســـويد ب وتعـــد تجرب

 .1الصعيد الوطني

 : ظهور بطاقة الائتمان في الدول العربيةالفرع الثاني

ده البنوت في الـدول العربيـة فـي مجـال بطاقـات الائتمـان إلا بالرغم من التطور الكبير الذي تشه

أنه لا يقارن بالنسبة للدول السبق الإشارة إليها إذ مـا زالـت التعـاملات النقديـة تسـيطر علـى الأغلبيـة مـن 

 مواطني الدول العربية فيقتصر التوسع في استخدام البطاقة أثناء السفر والتنقل خارج حدود الدولة.

 الدول العربية تأريخ ظهور بطاقة الائتمان:وسنبين بعض 

                                                           
 . 21أبو خلف ، فيصل بن عادل، مصدر سابق،ص1 
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هـــرت بطاقـــات الائتمـــان فـــي مصـــر مـــع بدايـــة الثمانيـــات فـــي ظـــل اســـتقرار الأوضـــاع ظ مصدددر  -0

م اصـــدر البنـــت العربـــي الأفريقـــي بطاقـــة تحمـــل اســـم "فيزاكـــارد 0620الاقتصـــادية ففـــي ســـبتمبر 

م بالانظمـام إلـى 0668 البنت العربي" وكانت محدودة الانتشار إلى أن قام بنـت مصـر فـي عـام

عضوية فيزا الدولية وبدأ بتسويق هذه البطاقة ثـم اشـترت كـذلت فـي عضـوية بطاقـة ماسـتر كـارد 

ثم ما لبث أن تبعه البنت الأهلي المصري والذي حقق نجاحًا كبيرًا في ذلـت الانتشـار أوسـع مـن 

رية وارتفـــع حجـــم الصـــعيدين المحلـــي والـــدولي وتوالـــت الأخـــرى مثـــل بنـــت القـــاهرة وبنـــت الإســـكند

مليــــون جنيــــه  280م إلــــى نحــــو 8000المبيعــــات بواســــطة فيــــزا كــــارد فــــي مصــــر خــــلال عــــام 

مليون دولار لاجانب الحاملين للفيزا في مصر. وتم مؤخرًا تأسيس  182للمواطنين المصريين، 

في البطاقات الذكية بي كل من منظمة فيزا العالميـة وجمعيـة العـاملين بمركـز شركة متخصصة 

بنـت مصـري لتأسـيس وتحيـث  88ومات مجلـس الـوزراء وشـركة أي. تـي للاسـتثمارات وعـدد معل

. وقـد نظـم 1م8002داخل مصـر بنهايـة عـام البنية الأساسية اللازمة لبدء التعامل بهذه البطاقة 

م عمليـــات الائتمـــان ضـــمن مـــواده والتـــي 0666لســـنة  02قـــانون التجـــارة المصـــري الجديـــد رقـــم 

 .2ت الائتمانيدخل من ضمنها بطاقا

ظهــرت بطاقــات الائتمــان يــف بدايــة الثمانيــات وتحديــدًا فــي عـــام مملكددة الأردنيددة الهاشددمية ال -8

م ، عندما قام بنت البتراء الأردني بإصدار هذه البطاقة من مؤسسة فيزا العالمية ثم تبعه 0628

عَمّان، ثم قامت عدة بنـوت بإصـدار بطاقـة الفيـزا عنـدما اشـهر إفـلاس بنـت البتـراء. -بنت القاهرة

بتوت أردنية بتأسيس شركة فيـزا الأردن لخـدمات البطاقـات. وقـد  م قامت ثمانية0662وفي عام 
                                                           

 1215. انظر في ذات الموضوع تقرير لبنك مصر منشور في جريدة الشرق الأوسط العدد 15عمر، محمد عبد الحليم،مرجع سابق،ص1 

 م. 01/2/5111السبت 

 .110، ص02القليوبي، سميحة، مرجع سابق، بند 2 
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وضـــع البنـــت المركـــزي الأردنـــي تعليمـــات للبنـــوت المصـــدرة للبطاقـــات يجـــب اتباعهـــا ومراعاتهـــا. 

ومراعاة قانون مراقبة العملة الأجنبيـة ومـا يصـدر بمقتضـاه مـن تعليمـات عنـد إصـدار الائتمـان، 

ت المركــزي بكشــوفات شــهرية تبــين أســماء عملائهــا حــاملي حيــث تلتــزم هــذه البنــوت بتزويــد البنــ

البطاقــات الائتمانيــة الســـقف الممنــوح لكــل مـــنهم وعمليــاتهم وبواســطتهم مـــع إقرارهــا بحــق البنـــت 

 1المركزي الأردني بإجراء أي تفتيش دوري على أعمالهم وسجلاتهم.

الائتمـان وقـد ظهـرت بطاقـة وتتجه المعاملات المصرفية اللبنانية نحو الاهتمام ببطاقـات  لبنان  -1

“Cashless”  م بدعم خمس بنوت محلية وتشـبه هـذه البطاقـة مـن حيـث طبيعـة 0622في عام

من حجم التعامل ببطاقات الائتمان  %20عمليها بطاقة أمريكان اكسبريس، ويمثل التعامل بها 

قانون لتنظيم إصدار في لبنان وتقوم لجنة تطوير القوانين التابعة للبنت المركزي اللبناني بإعداد 

 .2بطاقات الائتمان في لبنان

ظهــرت فيهــا بطاقــات الائتمــان مــن منتصــف التســعينات ثــم بــدأت البنــوت الســعودية  السددعودية -4

ـــر الســـعودية مـــن أكبـــر الأســـواق  تتنـــافس علـــى تســـويق البطاقـــة فـــي منتصـــف التســـعينات وتعتب

المصــرفية العربيــة انتشــارًا وتــداولًا للبطاقــات الائتمانيــة. وتتمتــع البطاقــات الائتمانيــة بنســبة نمــو 

ألـــف بطاقـــة فيـــزا  822ألـــف بطاقـــة منهـــا  440ســـعودية حيـــث بلـــغ عـــددها كبيـــرة فـــي الســـوق ال

                                                           
. 02،ص5111،عَمّان،الأردن،0الخليل، عماد علي، الحماية الجزئية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع،ط1 

، قانون البنك المركزي 0910لسنة  51لأردني رقم ، الخاص بمراقبة العملية الأجنبية وقانون البنوك ا0992لسنة  92وأيضًا القانون رقم 

 الأردني.
 . 22-25،ص0992. 021، عدد02نحاس، شريف، بطاقة لينك حدث مصرفي وعربي، مجلة المصارف العربية، مجلد 2 



42 
 

ألــف بطاقــة ماســتركارد ويبلــغ حجــم الانفــاق بواســطة البطــاقتين خــلال العــام الواحــد حــوالي 092و

 م.8000، وهذا في عام 1مليار ريال  0.1

إلــى مليــار ريال(  0.0) % 10.1م بنســبة 8002أمــا قــروض بطاقــات الائتمــان فقــد زادت فــي عــام 

 .2مليار ريال( في العام السابق 0.2) % 82.2مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبة  4.1

 

  

                                                           
 .01م، ص5110تقرير إدارة مراقبة البنك )قسم الائتمان المصرفي( مؤسسة النقدالعربي العودي، الرياض، مارس 1 

مؤسسة النقد العربي السعودي ، التقرير السنوي )الثاني والأربعون( الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء ، 2 

 . 21م،ص5112الرياض،
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 المبحث الثالث

 تمييز بطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات الأخرى

تعتبــر بطاقــات الائتمــان إحــدى أدوات الاقتصــاد المــالي والنقــدي، إلا أنهــا تختلــف كليــة فــي الوظيفــة 

والسندات وتتشـابة إلـى حـد مـا مـع كـل مـن النقـود والشـيكات، وسـنحاول التعـرف علـى المالية مع الأسهم 

 مدى هذا التشابه وهل تتميز عنهم أم لا في النقاط التالية:

 تمييز بطاقة الائتمان عن بطاقة الوفاء: -أ

تقـــوم فكـــرة بطاقـــة الوفـــاء عـــن قيـــام الحامـــل بوفـــاء ثمـــن الســـلع والخـــدمات التـــي يحصـــل 

المحلات التجاريـة المعتمـدة لـدى الجهـة المصـدرة للبطاقـة عبـر تحويـل  يحصل عليها من بعض

ثمــن الســلع والخــدمات فقــط، لا تقــدم أي ائتمــان لصــاحبها حيــث يبقــى اســتخدامها رهــين بوجــود 

رصــيد لهــذا الحامــل ، واســتعمالها يكــون فــي حــدود هــذا الرصــيد الفعلــي الموجــود عكــس بطاقــة 

 .1والضمان معًاالائتمان حيث تقوم على فكرة الوفاء 

 الإلكتروينة: 2تمييز بطاقة الائتمان عن حافظة النقود -ب

حافظة النقـود هـي بطاقـة سـابقة الـدفع تحتـوي علـى مبلـغ مـن النقـود مـدفوع مسـبقًأ وهـي 

متعددة الاستعمالات أي أنها لا تستخدم لدفع مقابل خدمة محددة بذاتها كما في بطاقة الهاتف، 

 Microprocessorينة تشكل احتياط مالي يتم تخزينة في معالج أي أن حافظة النقود الإلكترو 

                                                           
 .21-22،ص5100صوالحة، معادي عادل، بطاقات الائتمان،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،1 

ها من أجل استخدامها في الحصول على ما يرغبون فيه من سلع وخدمات حاضرة أو حافظة النقود:"الوسيلة التي يسعى الأفراد لاكتساب2 

 .011مستقبلية وتتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع" معادي أسعد صوالحة،المرجع نفسه.ص



44 
 

ويبدأ اصدار الحافظة الالكترونية عن طريق اصدار نقودرقمية عبـر جهـاز  –البطاقة الدائنة  -

كبيــوتر خــاص ويحمــل رقمًــا تسلســليًا، وكــذلت تــأريخ الصــلاحية، وموثقــة عبــر المفتــاح الخــاص 

بطاقــة بلاســـتيكية مـــن خــلال دفـــع النقــود إلـــى البنـــت  للجهــة المصـــدرة ثــم تحمـــل هـــذه النقــود فـــي

المصــدر أو مــن خــلال العميــل أو يــتم شــراءها ببطاقــة ائتمانيــة ويــتم الخصــم مقابــل الســلعة أو 

 .1الخدمة دون الحاجة لتوقيع أو تصديق من أحد

 تمييز بطاقة الائتمان عن ضمان الشيكات: -ت

ي تعطــــي للعميــــل إمكانيــــة تختلــــف بطاقــــة الائتمــــان عــــن بطاقــــة ضــــمان الشــــيكات والتــــ

الســحب الأســبوعي أو الشــهري لمبلــغ محــدد بواســطة الشــيم وذلــت مــن كــل البنــوت المنظمــة لهــذا 

ـــل حامـــل  ـــي يصـــدرها العمي النظـــام، ويضـــمن البنـــت مصـــدر هـــذه البطاقـــات بقيمـــة الشـــيكات الت

عميــل البطاقــة، لــذا تعــد نوعًــا مــن أنــواع الضــمان الصــادر فــي ورقــة مســتقلة، ويتعــين أن يضــع ال

 2رقم البطاقة على ظهر الشيت حتى يستطيع المستفيد الإفادة من هذا الضمان

 تمييز بطاقة الائتمان عن البطاقة الذكية: -ث

البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية ذات مقـاييس ومواصـفات تحتـوي رقـائق الكترونيـة، 

الآلي، وتخزن عليها ويمكن لحاملها شحنها بمبلغ محدد من النقود من حسابه بواسطة الصراف 

جميع البيانـات الشخصـية )الاسـم،الهاتف، العنـوان، البنـت المصـدر، والمبلـغ( مـع تبيـان الرصـيد 

 الباقي بعد كل عملية شراء أو دفع خدمات.

                                                           
أة المعارف،الإسكندرية حجازي،عبدالفتاح بيومي،مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي،الطبعة الأولى،منش1 

 .222،ص5119،

الفيل، علي عدنان، المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكتروينة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2 

 .52،ص5100بيروت،
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فهي عبارة عن كمبيوتر متنقل وتمتاز هذه البطاقة بحامية كبيرة ضد التزويـر والتزييـف 

 .1أو سوء الاستخدام م الغير

 بطاقة الائتمان عن بطاقة الصراف الآلي:تمييز  -ج

بطاقــة الصــراف الآلــي تختلــف أيضًــا عــن بطاقــة الائتمــان، فــالأولى أي ائتمــان للعميــل 

حيث يقتصر دورها على حسب المبالغ المودعة بمعرفة حاملها من قبل في حسابه بحـد أقصـى 

أجهـزة معينـة، فيقـوم  من المبالغ متفق عليه بين الحامل والمصدر للبطاقة يكون ذلـت مـن خـلال

ـــغ  ـــر المبل ـــه ويقـــوم بتحري ـــرقم الســـري الخـــاص ب دخـــال ال العميـــل بإدخـــال البطاقـــة فـــي الجهـــاز وا 

ــا للعميــل  المطلــوب ســحبه بالضــغط علــى مفــاتيح الجهــاز حيــث يقــوم الجهــاز بصــرف المبلــغ أليً

أو غيـر ويعيد البطاقة للعميل ويسجل المبلغ في الجانب المدين من حسـاب الحامـل إمـا مباشـرة 

 .2مباشرة

 تمييز بطاقة الائتمان عن الشيك: -ح

لا يمكن تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالشيت على بطاقة الائتمان بالرغم من وجود 

بعــض التشــابه والتوافــق بينهمــا، وبالتــالي لا يمكــن أن نعتبــر البطاقــة صــورة مــن صــور الأوةاق 

 .3من خصائص التي يمتاز بها الشيتالتجارية كالشيت لعدم تطابق خصائصهما مع العديد 

 

 
                                                           

 .51-52الفيل، علي عدنان، المرجع السابق،ص1 

 .52أبو خلف، فيصل بن عادل، المرجع السابق،ص2 

 .021صوالحة، معادي أسعد، المرجع السابق،ص3 
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 الفصل الثالث

الطبيعة القانونية والمسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع 

 لبطاقات الائتمان 

ة ونتائجهــا الإيجابيــة تكــون فيهــا ايضًــا نتــائج ســلبية، فالنتــائج الإيجابيــة ميــبعــد كــل اكتشــافات عل

تعمــل علــى دفــع خطــوات التقــدم فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة قــدمًا إلــى الأمــام، ويصــاحبها نتــائج ســلبية 

تتمثل في كثيـر مـن الجـرائم التـي ترتكـب مـن خـلال اسـتغلال هـذه الاكتشـافات العلميـة فـي تسـهيل مهمـة 

أو قـــد تقـــع الجـــرائم عليهـــا فتصـــبح هـــذه المكتشـــفات الجديـــدة محـــلًا للجريمـــة أو وســـيلة لتســـهيل المجـــرم 

 ارتكابها.  

وكما هو معلوم فقـد أدى التقـدم الحضـاري والتكنولـوجي ونحـن فـي القـرن الحـادي والعشـرين إلـى 

عامـل بهـا المصـارف اختراع العديد من الوسائل والأدوات المتطـورة وابتكـار العديـد مـن الأجهـزة الدقيقـة تت

مــع زبائنهــا ويتعامــل بهــا الأفــراد فــي معــاملاتهم وأنشــطتهم الماليــة والمصــرفية والتجاريــة ســواء أكــان ذلــت 

علــى المســتوى المحلــي أو علــى المســتوى الــدولي، بحيــث أصــبح الصــراف الآلــي ســمة عصــرنا الحــالي 

(. حيــث Visa Cardالوفــاء )وعصــب تعاملنــا اليــومي فظهــرت بطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة أو بطاقــة 

أخـــذت فـــي الانتشـــار بصـــورة متســـارعة يومًـــا بعـــد يـــوم وبـــدأت محـــل النقـــود الحقيقيـــة، بـــل والشـــيكات فـــي 

 .1التداول اليومي بين أفراد المجتمع

                                                           
 . 5،ص5102الفيل ، علي عدنان، المسوؤلية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكتروينة )دراسة مقارنة( غير منشورة،1 
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بهــــذا أصــــبحت بطاقــــات الائتمــــان محــــلًا للعديــــد مــــن الجــــرائم التــــي تقــــع فــــي مجــــال النشــــاطات 

هذه البطاقات عرضة للتزوير أو تستعمل في الاستيلاء على أموال  المصرفية الإلكترونية. كما قد تكون

أصــحابها المودعــة فــي البنــوت أو تلــتقط أرقامهــا الســرية أثنــاء اســتعمالها عبــر شــبكة الانترنــت وربمــا قــد 

تسـتخدم هـذه البطاقـات اسـتخدمًا غيـر مشـروع مـن قبـل مالكيهـا أنفسـهم. فـي حـين لـم يتـدخل المشـرع فــي 

المتطــورة بشــكل -مــن بينهــا ســلطنة عُمــان بوضــع حمايــة خاصــة لهــذه الوســيلة الجديــدة لكثيـر مــن الــدول 

الطبيعــة القانونيــة لبطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة ومنهــا نطــرق  ســنتطرق فــي هــذا الفصــل –مســتمر دائــم 

المبحددث بعــدها يــأتي بيــان ) )المبحددث الأول( القانونيــةكعلاقتهــا المتعــددة وكوحــدة واحــدة لهــذه الطبيعــة 

مــن حيــث مبادئهــا وأسســها المســؤولية الجزائيــة ومــدى تطبيــق قواعــد زائيــة المســؤولية الج قواعــد الثدداني(

  المسؤولية الجزائية على الاستخدام الغير مشروع على بطاقة الائتمان. 
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 المبحث الأول

 الإلكترونية الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

الدفع الإلكترونـي فـي العـالم وتوسـع نطـاق اسـتخدامها ليشـمل رغم التطورات التي عرفتها وسائل 

 مختلف المجالات حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن.

إلا أنه توجد آراء فقهية كثيرة حـول الطبيعـة القانونيـة لبطاقـات الائتمـان الإلكترونيـة حيـث ذهـب  

وفاء بأنه وكالـة بموجبهـا يقـوم حامـل البطاقـة بعض الفقه الفرنسي إلى تكييف السداد عن طريق بطاقة ال

بتوكيل البنت في دفع ثمن السـلع أو الخدمـة التـي حصـل عليهـا مـن حسـابه لديـه، ولكـن هـذا التكييـف لا 

يتفــق مــع الواقــع العلمــي لأنــه إذا كــان المســتفيد متصــلًا مباشــرة بشــبكة مــع الجهــة المصــدرة للبطاقــة فــإن 

مـن حســاب حامـل البطاقــة بمجـرد قيامــه بإصـدار أمــر الـدفع، كمــا أن  المبلـغ يـدخل ملكيــة المسـتفيد فهمــا

 .1هذا التكييف لا يتفق مع بعض التشريعات التي أقرت حماية خاصة لبطاقات الوفاء

من بين التشريعات التي أفردت حماية خاصة التشريع الفرنسي بحيث يميل في هذا الجانب إلى  

مــن حوالــة الحــق، حيــث أن حامــل البطاقــة وهــو دائــن للبنــت أن الســداد بواســطة بطاقــة الائتمــان يقتــرب 

المصـــدر يتنـــازل عـــن هـــذا الـــدين للتـــاجر، غيـــر أن الواقـــع يختلـــف، إذ البطاقـــة ليســـت ســـندًا مثبتًـــا لـــدين 

نما هي دليل على وجود مبلغ مالي نقدي محدد يمكن التعامل في حدوده  .2حاملها، وا 

                                                           
 502-505،ص5112ت،،منشورات الحلبي الحقوقية،بيرو0قورة، نائلة عادل محمد فريد، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية،ط1 

 .20،ص5102الردايدة، عبدالكريم ، جرائم بطاقات الائتمان )دراسة تطبيقية على البنوك الأردنية(، الطبعة الأولى، الحماد للنشر،الأردن،2 
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ان بطاقــة الائتمــان العنايــة الكافيــة وقــد يكــون لــم يــول المشــرع فــي كــل مــن الأردن وســلطنة عُمــ 

، وكـــذلت المشـــرع 1الســـبب وراء ذلـــت هـــو عـــدم الاتفـــاق علـــى تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لبطاقـــة الائتمـــان

العُماني لم يطرق ذكر بطاقة الائتمان. فقد نص المشـرع الأردنـي علـى بطاقـات الائتمـان وأضـفى عليهـا 

بقوله: " أ. يمارس البنـت  8000لسنة  82( من قانون البنوت رقم 84/أ/12الطابع القانوني في المادة )

المركــزي الأنشــطة الماليـــة التالية:إصــدار أدوات الـــدفع بمــا فــي ذلـــت الســحوبات البنكيـــة وبطاقــات الـــدفع 

دارتها". كما نصت المادة ) /أ( من قانون البنت المركزي الأردنـي رقـم 89والائتمان والشيكات السياحية وا 

وتعـــديلات علـــى مـــا يلـــي:" يجـــب أن يجـــري كـــل بيـــع أو وفـــاء فـــي المملكـــة بالـــدينار  0620ة ( لســـن81)

الأردني ويجب أن يحرر به كل سـند أو عقـد أو كمبيالـة أو وثيقـة أيـا كانـت إذا تضـمنت دفعـا أو التزامًـا 

 ماليًا". 

ولــى مــن وفــي ســبيل تنظــيم التعامــل بالوســائل الإلكترونيــة مــن قبــل البنــوت فقــد نصــت المــادة الأ 

( علــي: " حرصًــا مــن 2/8000تعليمــات ممارســة البنــوت لأعمالهــا بوســائل الإلكتروينــة فــي الأردن رقــم )

البنــت المركــزي علــى ســلامة التعــاملات الماليــة المصــرفية التــي تنفــذها البنــوت بوســائل إلكترونيــة وأمــن 

 البنت التقيد بالأحكام التالية: النظم والمعلومات الخاص بها، وضمانًا لحقوق المتعاملين فإنه يتعين على

المــادة الأولــى: "الالتــزام بالتشــريعات المرعيــة والتقيــد بــالأعراف المصــرفية والإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة 

( للعــام 22عنــد ممارســتها كــل أو بعــض أعمالهــا المرخصــة لهــا بممارســتها بالوســائل الإلكترونيــة رقــم )

مسئولًا على أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويـل حيث جاء فيها ما يل : " لا يعد  8000

الإلكتروني تم تبليغه المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغيـر إلـى حسـابه أو فقـدان بطاقتـه أو احتمـال 
                                                           

ني" ،الطبعة الأولى،دار زهرة، د.محمد المرسي،الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية"العقد الإلكتروني،الإثبات الإلكتروني،المستهلك الإلكترو 1 

 .99،ص5112النهضة العربية، 
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معرفــة الغيــر لرمــز التعريــف المتعلــق بــه والطلــب منهــا وقــف العمــل بوســيلة التحويــل الإلكترونــي". كمــا 

مـن هـذا القـانون  82القـانون ذاتـه علـى مـا يلـي: " علـى الـرغم ممـا ورد فـي المـادة من  82نصت المادة 

يعد العميل مسئولًا عن أي استعمال غير مشروعة بواسطة تحويل إلكتروني إذا ثبت أن أهملخ قد ساهم 

فــي ذلــت الحســاب: " أمــا فــي ســلطنة عُمــان فــرغم صــدور القــوانين الماليــة والمصــرفية إلا أنهــا لــم تتطــرق 

( فقـد ادرج 08/8000النصوص الصريحة فقد جاءت في قانون مكافحة جـرائم تقنيـة المعلومـات  رقـم )ب

/ل(:" البطاقــة الماليــة: 0بطاقــة الائتمــان ضــمن البطاقــات الماليــة فعرفهــا فــي الفصــل الأول مــن المــادة )

تخدما الشـبكة وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيـداع أو الـدفع الإلكترونـي باسـ

المعلوماتيـــة أو وســـائل تقنيـــة المعلومـــات، كبطاقـــة الائتمـــان والبطاقـــات الذكيـــة، ولا يشـــمل ذلـــت بطاقـــات 

الاتصــالات والخــدمات الإلكترونيــة المدفوعــة مســبقًا" وتمــت الإشــارة إلــى بطاقــات الائتمــان بشــكل صــريح 

يقــول فيهــا: "يعاقــب  –الماليــة التعــدي علــى البطاقــات  -( مــن  القــانون ذاتــه 82فــي مضــمون المــادة )

بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد 

علـــى ألـــف ريال عُمـــاني أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين، كـــل مـــن زور بطاقـــة ماليـــة بأيـــة وســـيلة كانـــت أو 

ولى علـى بيانـات بطاقـة ماليـة أو اسـتعمالها أو اصطنع أو صنع اجهزة أو مواد تساعد على ذلت أو اسـت

قدمها للغير أو سهل لـه الحصـول عليهـا أو اسـتخدم الشـبكة المعلوماتيـة أو وسـائل تقنيـة المعلومـات فـي 

 الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة مالية، أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلت.

نصوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة بقصـد الاسـتيلاء أو تسـهيل الاسـتيلاء فإذا ارتكتبت أي من الأفعال الم

علــى أمــوال الغيــر أو علــى مــا تتيحــه البطاقــة مــن خــدمات، تكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن ســتة 

أشهر ولا تزيد على سـنه وغرامـة لا تقـل عـن ألـف ريال عُمـاني ولا تزيـد علـى خمسـة آلاف ريال عُمـاني أو 
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لعقوبتين، فإذا مـا تـم الاسـتيلاء علـى أي مـن ذلـت تكـون العقوبـة السـجن مـدة لا تقـل عـن بإحدى هاتين ا

سـنة ولا تزيــد علــى ثــلاث سـنوات وغرامــة لا تقــل عــن ثلاثـة آلاف ريال عُمــاني ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف 

ن ( بإصـدار قـانو 2/800عُماني أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين." وجـاء كـذلت فـي المرسـوم السـلطاني رقـم )

نظم المدفوعات الوطنية فقد ذكر بطاقة الائتمان فـي إحـدى مـواده بالشـكل المضـمون بمسـمى إداة الـدفع 

أداة ملموســة أو  أدوات الدددفع:( فــي التعريفــات : "0وذلــت حســب مــا ذكــر فــي الفصــل الأول مــن المــادة )

ليــات الــدفع غيــر ملموســة تمكــن الشــخص مــن الحصــول علــى الأمــوال والســلع والخــدمات، أو القيــام بعم

الشـيكات والتحـويلات الماليـة التـي تـتم عـن طريـق أجهـزة  -على سبيل المثال–وتحويل الأموال، وتشمل 

الصراف الآلي أو نقاط البيع أو الإنترنت أو الهاتف، وبطاقات الدفع كبطاقة الخصم أو بطاقة الائتمـان 

فـي التعريــف جـاءت بطاقـات الائتمــان  أو البطاقـات الذكيـة أو بطاقــات تخـزين الأمـوال الإلكترونيــة." هنـا

( مـن القـانون 22من ضمن أدوات الدفع المشتركة التي ذكرها علـى سـبيل المثـال، وتـم ذكـر فـي المـادة )

ذاته بالحماية من التزوير لبطاقات الدفع ويكون بذلت بطاقات الائتمان من ضمنها لأنها كما جاءت في 

( خمــس 2( ســنة واحــدة، ولا تزيــد علــى )0مــدة لا تقـل عــن )التعريفـات، فتقــول المــادة: " يعاقــب بالســجن 

( خمسين ألـف 20000( عشرة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على )00000سنوات، وبغرامة لا تقل عن )

ريال عُماني كل من قام بتقليد أو بتزوير أي أداة مـن أدوات الـدفع أو قبـل أو اسـتعمل أو حـاول اسـتعمال 

 مع علمه بذلت.أداة دفع مقلدة أو مزورة 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتزوير المعلومات والبيانات الواردة فـي المعـاملات التـي تجـري أو تـتم 

فـــي النظـــام او اســـتخدم أي وســـيلة للوصـــول إلـــى تلـــت المعلومـــات والبيانـــات دون أن يكـــون مصـــرحًا لـــه 
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حــة جــرائم تقنيــة المعلومــات التــي تــم بــذلت.". وايضًــا جــاء ذكــر أدوات الــدفع فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكاف

 ( ما يلي: 02تصديقها من قبل سلطنة عُمان في المادة )

 " الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية: 

كــل مــن زور أو اصــطنع أو وضــع أي أجهــزة أو مــواد تســاعد علــى تزويــر أو تقليــد أي أداة مــن  -0

 أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت.

من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واسـتعملها أو قـدمها للغيـر أو سـهل للغيـر  كل -8

 الحصول عليها.

كل من اسـتخدم الشـبكة المعلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات فـي الوصـول بـدون وجـه  -1

 حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.

لمــزورة مــع العلــم بــذلت." فلــم يــتم ذكــر فــي التعريفــات أداوات كــل مــن قبــل أداة مــن أدوات الــدفع ا -4

الــدفع مثــل مــا تــم ذكرهــا فــي المشــرع العُمــاني وعرفهــا وذكــر مــن ضــمنها بطاقــات الائتمــان. أمــا 

قانون حماية المستهلت العُماني لم يضع المشرع نصوصًا خاصـة ولا ضـمنية لحمايـة المسـتهلت 

 الإلكتروني بالذات.
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 المطلب الأول

 لطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان الإلكترونية بالنظر إلى علاقتها المتعددةا

تعد بطاقة الائتمان نوعًا من الأنظمـة القانونيـة التـي تقـوم علـى علاقـات قانونيـة متشـابكة، فهـي  

)المصـدر،الحامل،والتاجر( يــربط كــل منهمـا بــالآخر عقــد يرتـب التزامــات متبادلــة فـي ذمــة كــل مــنهم، ولا 

ع للتنظـيم القــانوني الخـاص بوســائل الائتمـان التقليديــة، ويـذهب هـذا الاتجــاه إلـى تكييــف العقـد مــن تخضـ

العقــود التــي تــؤدي إلــى وجــود النظــام القــانوني لهــذه البطاقــة ولاســيما العقــد الــذي يــربط مصــدر البطاقــة 

 .1الائتمان بالحامل والعقد الذي يتم بين مصدر البطاقة والتاجر باعتبارهما عقدين أساس نظام

الفرع الأول: الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط بين مصدر البطاقة والالتزامات 

 المتبادلة.

قبل الحديث عن الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود، سوف نتنـاول الالتزامـات المتبادلـة بـين  

شــخص تجــاه آخــر إنمــا هــي مصــدر البطاقــة وحاملهــا أولًا، حيــث أن هــذه الالتزامــات المترتبــة فــي ذمــة 

بمثابة حقوق لهذا الطرف الآخر والعكس صحيح، لذلت فإن الالتزامات المتبادلة بـين طـرفين هـي دراسـة 

 2الحقوق في ذات الوقت وهذه الدراسة توضح إلى حد كبير الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان

 

 
                                                           

الشواورة، وسام فيصل محمود، المسؤولية القانونية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الوفاء، الطبعة الأولى، دار وائل، عَمّان 1 

 . 15،ص5102الأردن،

 . 20-21البغدادي، كميت طالب، المرجع السابق،ص2 
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: الالتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها  أولاا

يحكم هذه الالتزمات العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها الذي يسمى عقـد الانظمـام والـذي 

يعتمــد أساسًــا علــى قيــام مصــدر البطاقــة بفــتح اعتمــاد لمصــلحة الحامــل ويحــدد فيــه مبلــغ معــين يســتطيع 

عتبـر هـذا الحامل علـى أساسـه اسـتخدام الكـارت أو البطاقـة لـدى التـاجر المتعاقـد مـع مصـدر البطاقـة، وي

العقد من قبيل عقود فتح الاعتماد إذ أن الحامل يتمتع بمهلة للسداد وبالتالي تعتبـر بطاقـة الائتمـان هـي 

الوســيلة الائتمانيــة التــي بموجبهــا يســتطيع الحامــل أن يســتفيد مــن الاعتمــاد الممنــوح لــه ضــمن الشــروط 

 .1المتفق عليها

ســحب البطاقـة إو إلغــاء العمـل بهــا فــي أي  ونتيجـة لهــذا العقـد فــإن البنـت المصــدر لـه الحــق فـي

 وقت مضى صدر عن حاملها خطأ في استعمالها.

ويبــدو هــذا واضــحًا فــي بنــود العقــد المبــرم بينهمــا، حيــث يــتم الــنص علــى أن البطاقــة تظــل ملكًــا 

لمصدرها، يملت الحق في سحبها أو إلغاء العمل بها في أي وقـت يـراه، علـى أن تنفـذ جميـع المعـاملات 

 . 2تمت من خلال البطاقة قبل إلغاء العمل بها التي

ولا شت، أن استعمال البطاقة من قبـل حاملهـا بعـد إلغائهـا يعـد احتيـالًا لأنـه قـد قـام بإلغـاء العقـد 

 .3بينه وبين مصدر البطاقة

                                                           
 .22عادل، المرجع السابق،صأبو خلف، فيصل بن 1 

 .202قورة، نائلة عادل فريد،المرجع السابق،ص2 

 .202قورة،نائلة محمد فريد،المرجع السابق،ص3 
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قد اتخذ البعض تكييف للعلاقة التي تربط مصدر البطاقة بحاملها، حيث يرون أنها قائمـة علـى 

يقــوم المقــرض )الجهــة المصــدرة للبطاقــة( بــإقراض المقتــرض )حامــل البطاقــة( مبلــغ مــن أســاس القــرض ف

 .1المال للتصرف فيه لغرض معين

 ثانياا: الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط مصدر البطاقة بحاملها

مـــن القـــانون المعـــاملات المدنيـــة العُمـــاني الوكالـــة بأنـــه: "الوكالـــة عقـــد يقـــيم  928عرفـــت المـــادة 

الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم" وجاء تعريف عقد الوكالة فـي المـادة 

مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي: "الوكالـــة عقـــد يقـــيم الموكـــل بمقتضـــاه شخصًـــا أخـــر مقـــام نفســـه فـــي  211

 تصرف جائز معلوم".

بمقتضــاه يلتــزم الوكيــل  مــن القــانون المــدني المصــري "الوكالــة عقــد 966وعرفــت الوكالــة المــادة 

من القانون المدني العراقي: "الوكالة عقد  682بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" ، وعرفتها المادة 

يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم" وجاء تعريفها في قانون الموجبات اللبنـاني فـي 

إلـى الوكيـل القيـام بقضـية أو بعـدة قضـايا، او : "الوكالـة عقـد بمقتضـاه يفـوض الموكـل 296نص المـادة 

 بإتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وأفعال، ويشترط قبول الوكيل".

من القانون المدني الجزائري عقد الوكالة بأنه: "الوكالة أو الإنابـة هـو عقـد  220وعرفتها المادة 

تالي يذهب بعض الباحثين بمقتضاه يفوض شخص آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه" وبال

إلــى القــول بــأن علاقــة الجهــة المصــدرة للبطاقــة بحاملهــا مــا هــي إلا عقــد وكالــة، وبنــاء عليــه يقــوم حامــل 

                                                           
الجادر، عذبه سامي حميد، العلاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان، رسالة لنيل درجة الماجستير،جامعة الششرق الأوسط  1 

 .29، الأردن،ص5112للدراسات العليا،
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البطاقــة )الموكــل( بتوكيــل الجهــة المصــدرة )الوكيــل( فــي دفــع ثمــن الســلع والخــدمات التــي حصــل عليهــا، 

طاقــة، فتكــون حينهــا الجهــة المصــدرة وذلــت مــن خــلال خصــم قيمتهــا مــن حســابه لــدى جهــة المصــدرة للب

للبطاقـــة وكـــيلًا وحامـــل البطاقـــة )الآمـــر بالـــدفع مـــوكلًا( والتـــاجر المســـتفيد والكوالـــة الصـــادرة عـــن حامـــل 

البطاقــة للبنــت بالــدفع غيــر قابلــة للمراجعــة والإلغــاء فــلا تمنــع وفــاة حامــل البطاقــة الجهــة المصــدرة مــن 

 .1السداد للتاجر

ة عـــدم الرجـــوع فيهـــا مـــن اتفـــاق بـــين مصـــدر البطاقـــة والتجـــار الـــذين وهــذه الوكالـــة تســـتمد خاصـــ

أن هـذا  الباحـث يقبلون البطاقة، وبما يتعلق به مـن التـزام مصـدر البطاقـة بضـمان الوافـاء للتجـار، ويـرى

 الرأي قاصرًا وذلت لاسباب الآتية:

 لا يكون للوكيل علاقة بالدائن إلا من خلال علاقة الموكل به. -

لة يتمست الوكيل في مواجهة الدائن بالدفع التي تكون للموكل في مواجهة الـدائن، في عقد الوكا -

 .أما نظام الدفع بالبطاقة لا يستطيع المصدر أن يتمست

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط مصدر البطاقة بالتاجر والالتزامات 

 المتبادلة.

لــــذي يــــربط بــــين مصــــدر البطاقــــة بالتــــاجر نتنــــاول قبــــل الخــــوض فــــي الطبيعــــة القانونيــــة للعقــــد ا

الالزامـات المتبادلـة بــين الطـرفين )مصــدر البطاقـة والتــاجر( حيـث أن هــذه الالتزامـات والتــي تمثـل حقوقًــا 

                                                           
 .20الجادر، عذبة سامي حميد، المرجع السابق،ص1 



57 
 

في ذمة كل طرف لدى الطرف الثاني تسهل علينا البحث في الطبيعة القانونيـة للعقـد الـذي يـربط بينهمـا 
1 . 

: الالتزامات المتبا  دلة بين مصدر البطاقة والتاجر أولاا

يحكـــم العلاقـــة بـــين المصـــدر للبطاقـــة وبـــين التـــاجر عقـــد يكيـــف عـــادة بأنـــه عقـــد توريـــد الخدمـــة 

المعلوماتية، يربط بين المصدر والتاجر، على عكس العقد بين المصدر والحامل، وهذا العقد يكون غير 

يكـون محـدد المـدة وهـي مـدة عـام واحـد محدد بمدة معينة، وبالإمكان فسخه من طرف واحـد، ويمكـن أن 

 .2ويتم تحديده بطريقة ضمنية

وهـــو عقـــد قـــائم كـــذلت علـــى الاعتبـــار الشخصـــي، حيـــث يختـــار مصـــدر البطاقـــة التجـــار الـــذين 

يتمتعون بسمعة تجارية حسنة ليتعاقد معهم، وهذا العقد كغيره مـن العقـود الملزمـة للجـانبين مـن شـأنه أن 

 .3يرتب التزامات على طرفيه

ويلتزم التاجر في مواجهة البنت المصـدر بعـدة التزامـات وأهمهـا التزامـه بـدفع عمولـة محـدة سـلفًا 

عــن كــل معاملــة يقــوم بتنفيــذها باسســطة البطاقــة والتزامــه للشــروط التعاقديــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد 

كسرقة البطاقـة أو المبرم بينهم، وللبنت الحق في رفض الوفاء بقيمة المعاملة للتجار في بعض الحالات 

 .4ضياعها أو التصفية القضائية للمستفيد
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عــادة مــا تتضــمن العقــود بــين الجهــة المصــدرة للبطاقــة والتــاجر التزامــات التــي تقــع علــى عــاتق 

التـــاجر الالتـــزام بهـــا ومـــا علـــى التـــاجر الـــذي يرغـــب بالتعامـــل بالبطاقـــة إلا أن يقبـــل بالشـــروط المطبوعـــة 

المصــدرة دون أن يكــون لــه الحــق فــي البطالبــة بمناقشــة تلــت الشــروط أو  والمعــدة مســبقًا مــن قبــل الجهــة

 .1تعديلها وهي من عقود الإذعان

وعلــى الجهــة المصــدر للبطاقــة بإصــدار بطاقــة الائتمــان بالشــكل المتفــق عليــه مــع التــاجر كــي 

لتــاجر بطافــة تتحقــق الفائــدة العمليــة فــي التعاقــد الــذي أداه التــاجر مــع الجهــة المصــدرة للبطاقــة وتجهيــز ا

الأجهزة والآلات اللازمة للقيام بعمله بكـل سـهولة ويسـر، كمـا تلتـزم هـذه الجهـة بوفـاء التـاجر والسـداد لـه 

لقيمة كل المبيعات التي نفذها حامل البطاقة وهذا الالتزام بات لا رجوع في، وتحصيل قيمة الفواتير من 

 . 2حامل البطاقة

البطاقـــة تعاقــديًا، كمـــا يلتــزم بقبـــول النقــود قانونيًـــا ويتحقــق مـــن أمــا بالنســـبة للتــاجر يلتـــزم بقبــول 

ســلامة البطاقــة وشخصــية حاملهــا، ودفــع العمولــة وعــدم التجــاوز عــن الحــد المصــرح بــه والمســاواة بــين 

 . 3الزبائن وتسوية منازعته مع العملاء

 ثانياا: الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط مصدر البطاقة بالتاجر

نمـا تلم  وانينقالبعض إن  حدد علاقة مصـدر البطاقـة بالتـاجر فـي عقـد البطاقـة بشـكل صـريح وا 

جعــل حريــة التعاقــد هــي التــي تحكــم قضــاياها بموجــب الاتفــاق المبــرم بينهمــا، فقــد يكــون التــاجر وكــيلًا 

لمصدر البطاقة، وقد يكـون العكـس. يعتمـد هـذا فـي المقـام الأول علـى نصـوص الاتفاقيـة بينهمـا فـإذا لـم 
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 22مـن القـانون الإنجليـزي رقـم  29م استخلاص طبيعة هذه العلاقة من نصوص الاتفاقية فإن المادة يت

تقرر بأن" المفاوض في المعاملات التجارية بعـد وكـيلًا يمثـل الأصـيل صـاحب المصـلحة،  0624لسنة 

تمــان أن كمــا يمثــل نفســه أصــالة حســب وصــفة القــانوني". هــذه المــادة تعنــي بالنســبة لنظــام بطاقــات الائ

التاجر الذي يجري مفاوضات ومساومات مع المقترض صاحب البطاقة يعمل لمصلحة نفسه وفـي ذات 

 الوقت هو وكيل عن المقترض مصدر البطاقة.

حاول البعض تكييف تلت لعلاقـة بعـدة أمـور فخرجـت ثلاثـة اتجاهـات لتكييـف الطبيعـة القانونيـة 

 ونعرضها على النحو التالي:

د التقليدية المسماة لتفسير تلـت العلاقـة، واختلـف أنصـاره فـي تحديـد الأسـاس لجأ إلى بعض العقو  -0

القــانوني الــذي يلــزم المصــدر للبطاقــة بضــمان ثمــن الســلعة للتــاجر فــي تجــاوز صــاحب البطاقــة 

 الرصيد، أو في حالة الضياع أو سرقتها منه.

ر بالوفـاء للتـاجر إلـى بعد فشل المحاولات التقليدية ذهب الـبعض فـي تفسـير طبيعـة إلتـزام المصـد -8

أن يكــون مــن خــلال اتفــاق ضــمني، وهــذا الــري يــذهب إلــى أن المصــدر لا يضــمن الوفــاء للتــاجر 

وما هو إلا وسيط بين التاجر والحامل فقط وهو ما يفسر التزام المصدر بتحصـيل حقـوق التـاجر 

 .1في مقابل الوكالة بالعمولة

لتـاجر حتـى مـع عـدم كفايـة رصـيد الحامـل أو ذهب أنصار هذا الاتجاه أن المصـدر ملتـزم تجـاه ا -1

انعدامــه، طالمــا قــام التــاجر بمــا عليــه مــن التزامــات واجــراءات عنــد اســتخدام البطاقــة وذلــت عــن 
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طريق شرط التأمين الاعتماد المشترط بـين التـاجر والمصـدر أو عـن طريـق الكفالـة مـن المصـدر 

 .1للحامل

 المطلب الثاني

 الائتمان كوحدة واحدةالطبيعة القانونية لبطاقة 

اتجه الفقه الحديث إلى تحديـد الطبيعـة القانونيـة لنظـام الائتمـان بالبطاقـة ككـل دون الـدخول فـي 

تحليل العلاقات مع أطرافه، ويجمع أنصار هذا التجاه علـى موضـوع واحـد، هـو ضـمان مصـدر البطاقـة 

 وسنوضح هذا في فرعين:

 الفرع الأول

 المصدر لا يضمن الوفاء للتاجر

يقوم المصدر في هـذه الحالـة بوفـاء التـاجر بنـاء علـى تقـديم الفـواتير الموقعـة مـن الحامـل ويقـوم 

بعــد ذلــت بــالرجوع علــى الحامــل مطالبًــا إيــاه بــرد المبــالغ التــي وفــى بهــا التــاجر، فــإذا مــا حصــل المصــدر 

ر يرجع على التاجر على الوفاء فإن العملية تنتهي بذلت، وبالعكس كما إذا لم يدفع الحامل، فإن المصد

المتعلقـة ببيانـات  0822لاسترداد ما وفاه له ويعد ذلت تطبيقًا لا ينص عليه القانون الفرنسي في المـادة 

. أمـا إذا 2الوفاء التي تنص على مجرد تعيين المدين للشخص الي يلتزم بالوفـاء بـدلًا منـه لا يعـد تحديـدًا

لمصـدر البطاقـة حـق الرجـوع علـى التـاجر لاسـترداد  لم يكن للعميل حساب جاروامتنع عن السداد فيكون
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ما وفهـا. وفـي هـذه الحالـة يعتبـر هـذا اأمـر وكالـة صـادرة مـن المـدين )حامـل البطاقـة( إلـى شـخص آخـر 

)مصـــــدر البطاقـــــة( بالوفـــــاء باســـــمه للـــــدائن )التـــــاجر(. أو وكالـــــة صـــــادرة مـــــن الـــــدائن )التـــــاجر( لدائنـــــه 

 .1نه )حامل البطاقة(الشخصي)المصر( في تحصيل حقوقه لدى مدي

 وهذا الاتجاه لا يمكن التسليم به:

 : لأن هــذا غيــر متحقــق عمــلًا، لأ، ضــمان مصــدر البطاقــة بالوفــاء للتــاجر فــي حــدود البلــغ أولاا

المسموح بع يعتبر حاليًا بالنسبة لبطاقات الائتمان من القواعد العامة والقاسم المشـترت بـين جميـع عقـود 

لا   لما أقبل عليها أحد.بطاقات الائتمان وا 

الوكالـة كقاعـدة عامـة يمكـن الرجـوع فيهـا، وحتـى لـو أدرج شـرط عـدم الرجـوع فـي الوكالـة،  ثانياا:

لأن مصدر البطاقة يلتـزم بالوفـاء للتـاجر حتـى لـو رجـع الحامـل عـن الوكالـة لأن المصـدر ملتـزم بالوفـاء 

طاقــة والتــاجر علــى أنهــا وكالــة للتــاجر بعقــد مســتقل، كمــا يتضــح ضــعف تكييــف العلاقــة بــين مصــدر الب

 تحصيل في أن المدين لا يتم تعينه إلا في لحظة قيام الحامل بتوقيع فاتورة شراء.

 الفرع الثاني

 المصدر يضمن الوفاء للتاجر

هــذه القاعــدة العامــة والقاســم المشــترت لجميــع عقــود وبطاقــات الوفــاء، فــإن أنصــار هــذا الاتجــاه 

من  126، المقررة بموجب المادة 2على أنها تقوم على الإنابة في الوفاء يذهبوا إلى تكييف بطاقة الوفاء

القــانون المــدني التــي تــنص علــى أنــه "تــتم الإنابــة إذا حصــل المــدين علــى رضــاء الــدائن بشــخص أجنبــي 
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ـــزم بوفـــاء الـــين مكـــان المـــدين. ولا تقتضـــي الإنابـــة أن يكـــون هنـــات مديونيـــة ســـابقة مـــا بـــين المـــدين  يلت

 والأجنبي".

مـــدني أن الإنابـــة فـــي الوفـــاء هـــو الاتفـــاق الـــذي يعطـــي المـــدين  126ضـــح مـــن نـــص المـــادة يت

)المنيـــب( للـــدائن )المنـــاب لديـــه( مـــدين أخـــر أو شـــخص مـــن الغيـــر )المنـــاب( الـــذي يلتـــزم بالوفـــاء بـــدين 

 . فحامل البطاقة )المنيب( يطلب من مصدر البطاقة )المناب( بالوفاء للتاجر )المناب لديه(.1للدائن

لإنابة في الوفـاء تقتضـي وجـود أشـخاص ثلاثـة كمـا هـو الحـال فـي نظـام الوفـاء بالبطاقـة وهـو فا

وهو مصدر البطاقة لأنه يعتبر من -المنيب وهو حامل البطاقة وهو الدين الذي ينيب الشخص الأجنبي

لتـاجر( هـو ليفي الـدين إلـى الـدائن والمنـاب لديـه )ا -الغير عن العلاقة التي تربط حامل البطاقة بالتاجر

 الدائن الذي ينيب المدين الشخص الأجنبي وهو مصدر البطاقة لديهليفي له الدين.

يرى أصحاب هذا الرأي أن نظرية الإنابة في الوفاء يصلح لتفسير طبيعة التزام مصـدر البطاقـة 

ه مستقلة عن قبل التاجر، فالسمة التي تتميز بها الإنابة أنها تنشئ علاقة دائنية بين المناب والمناب إلي

علاقة المناب بالمنيب، وعلاقة المنيب بالمناب لديه، يكون التزام المناب في مواجهة المناب لديه التزامًا 

شخصيًا مباشرًا، ويستخلص من ذلت أنه لا يجوز للمنـاب أن يحـتج علـى المنـاب لديـه بالـدفوع المسـتمدة 

لاضافة أن نظام الإنابة يصـلح لتفسـير التـزام ، وهذا ينطبق على بطاقة الائتمان. با2من علاقته بالمنيب

 .3التاجر بالرجوع على مصدر البطاقة قبل الرجوع على الحامل 

                                                           
، 201، نظرية الالتزام بوجه عام،دار إحياء التراث العربي رقم 2انون المدني الجديد،جالسنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح الق1 

 .222ص

 .222،ص251السنهوري، عبدالرزاق، المرجع السابق،رقم 2 

 .222، ص255السنهوري، عبدالرزاق،المرجع السابق،رقم 3 
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أن هــذا الــرأي مــن النظــام القــانوني فــي بطاقــات الائتمــان، إلا أننــا نــدعم الــرأي الــذي يُــرى أنــه لا 

ا أن الإنابـة تقتضـي أن يكـون ، لأنه اغفل العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة كم1يمكن التسليم به

المـــدين( بكافــة المبـــالغ  -التـــاجر( الحــق ي أن يطالـــب المنــاب )مصـــدر البطاقــة -للمنــاب لـــدين )الــدائن

المستحقة على المنيب )الحامل المدين الأصلي( وهذا يتعارض مع نظام بطاقات الائتمان لأنه لا يجوز 

 مسموح به.للتاجر مطالبة مصدر البطاقة إلا في حدود المبلغ ال

يذهب رأي آخر إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقـات الائتمـان 

 .2على أساس العلاقة الأصلية بين التاجر والبنت مصدر البطاقة

مــن القــانون المــدني المصــر،  029-024وجــاءت نظريــة الاشــتراط لمصــلحة الغيــر المــواد مــن 

أنــه "يجــوز للشــخص أن يتعاقــد باســمه علــى التزامــات يشــترطها لمصــلحة علــى  024حيــث تــنص المــادة 

الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصـلحة شخصـية ماديـة كانـت أو أدبيـة، ويترتـب علـى هـذه 

الاشــتراط أن يكســب الغيــر حقًــا مباشــرًا قبــل التعهــد أن يــتمس قبــل المنتفــع بالــدفوع التــي تنشــأ عــن العقــد. 

للمشـترط أن يطالـب بتنفيـذ مـا اشـترط لمصـلحة المنتفـع، إلا إذا تبـين مـن العقـد أن المنتفـع  ويجـوز كـذلت

 وحده هو الذي يجوز له ذلت".

أنــه: "يجــوز للمشــترط دون دائنيــه أو ورثتــه أن يــنقض المشــاركة قبــل أن  022وأضــافت المــادة 

ا لم يكن مخالفًا لما يقتضيه العقـد. يعلن المنتفع إلى التعهد أو إلى المشترط رغبته في الاتسفادة منها، م

ولا يترتــب علــى نقــض المشــاركة أن تبــرأ ذمــة المتعهــد قبــل المشــترط، إلا إذا اتفــق ســراحًا أو ضــمنًا علــى 

                                                           
 .92،ص5110سعودي، محمد توفيق، بطاقات الائتمان، دار الأمين،1 

 .120القليوبي، سميحة، المرجع السابق،ص2 
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خــلاف ذلــت، وللمشــترط إحــلال منتفــع آخــر محــل المنتفــع الأول، كمالــه أن يســتأثر لنفســه بالانتفــاع مــن 

 المشارطة".

ـــه: "يجـــوز 029وأضـــافت المـــادة  ـــر أن يكـــون المنتفـــع شخصـــيًا  أن فـــي الاشـــتراط لمصـــلحة الغي

مســتقبلًا أو جهــة مســتقلة، كمــا يــوز أن يكــون شخصًــا أو جهــة لــم يعينــا وقــت العقــد، متــى كــان تعيينهــا 

 مستطاعًا وقت أن ينتج العقد أثره طبقًا للمشارطة"

حيـــث  808إلـــى  800أمـــا فـــي القـــانون المـــدني الأردنـــي جـــاءت نظريـــة الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر مـــن 

 نصت:

  :800في المادة  

يجـوز للشــخص ان يتعاقـد باســمه علــى حقـوق يشــترطها لمصـلحة الغيــر اذا كــان لـه فــي تنفيــذها   -0

 .مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية

ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهـد بتنفيـذ الاشـتراط يسـتطيع ان  -8

يتفـق علـى خـلاف ذلـت ويكـون لهـذا المتعهـد ان يتمسـت قبـل المنتفـع بالـدفوع يطالبه بوفائه ما لـم 

 .التي تنشأ عن العقد

ويجــوز ايضــا للمشــترط ان يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصــلحة المنتفــع الا اذا تبــين مــن العقــد ان   -1

 .المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلت

 : 800وأضافت المادة  
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ثتـه ان يـنقض المشـارطة قبـل ان يعلـن المنتفـع الـى المتعهـد او يجوز للمشترط دون دائنيه او ور   -0

 .الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلت مخالفا لما يقتضيه العقد

ولا يترتـــب علـــى نقـــض المشـــارطة ان تبـــرأ ذمـــة المتعهـــد قبـــل المشـــترط الا اذا اتفـــق صـــراحة او   -8

ر محــل المنتفــع الاول كمــا لــه ان يســتأثر وللمشــترط احــلال منتفــع اخــ .ضــمنا علــى خــلاف ذلــت

 ".لنفسه بالانتفاع من المشارطة

: "يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة 808وأضافت المادة 

مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهمـا مسـتطاعا وقـت ان 

 ".ه طبقا للمشارطةينتج العقد اثر 

يتضح من ذلت أن في الاشـتراط لمصـلحة الغيـر يتعاقـد شـخص مـع أخـر، فيشـترط الأول )المشـترط( 

مع الثاني )المتعهد( حقًا لمصلحة شخص ثالث )المنتفع( بحيث يكون للمشترط مصلحة أدبيـة أو ماديـة 

 .1من الاشتراط

شـــخص مـــع آخر)مصـــدر البطاقـــة مـــع  بتطبيــق ذلـــت علـــى بطاقـــة الائتمـــان، يمكـــن القـــول بأنـــه تعاقـــد

المتعهــد( حقًــا لمصــلحة شــخص  -المشــترط( مــع الثاني)التــاجر-التــاجر( فيشــترط الأول)مصــدر البطاقــة

 المنتفع(.-ثالث)حامل البطاقة

فتعاقــد البنــت مــع لتــاجر يشــترط قبولــه الوفــاء بالبطاقــة للمنتفــع حامــل البطاقــة تحقيقًــا لمصــلحة ماديــة 

 للبنت المشترط.
                                                           

 .112،ص0920،الطبعة الثالثة،-العقد-السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني1 
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 لنظرية عدة فوائد يمكن تلخيصها في الأتي:ولهذه ا

أن حامـــل البطاقـــة )الغيـــر( يكتســـب حقًـــا مباشـــرًا قبلـــب التـــاجر )المتعهـــد( حيـــث يســـتطيع حامـــل  -

البطاقـــة مطالبـــة التـــاجر بقبـــول الوفـــاء بالبطاقـــة التـــي أصـــدرها البنـــت، كمـــا تفيـــد فـــي أن البنـــت 

ا اشــترطه لمصــلحة )المنتفــع حامــل )المشــترط( يجــوز لــه أن يطلــب )التــاجر المتعهــد( بتنفيــذ مــ

 البطاقة(.

أن يكون المنتفع )حامل البطاقة( شخصًا مستقلًا أو جهة مستقلة، كمـا يجـوز أن يكـون شخصًـا  -

أو جهـة لــم يعينــا وقــت العقــد، متــى كــان تعينهــا مســتطاعًا وقــت أن ينــتج العقــد أثــره عنــدما يتقــدم 

 واضح يتطابق مع نظام بطاقات الائتمان.حامل البطاقة بالشراء من التاجر، وهذا كما هو 

 

 ويمكننا أيضًا تلخيص ما يؤخذ على هذه النظرية في النقاط الأتية:

أن هذه النظرية تجيز للمتعهد )التاجر( أن يتمست قبل المنتفع )الحامل( بالدفوع التي تنشـأ عـن  -

اء الإنجليـــزي فـــي العقــد. لأنـــه كمــا هـــو واضـــح مــن الناحيـــة العلميــة ووفقًـــا لمـــا أشــار إليـــه القضــ

، أنـــه لا يحـــق للتـــاجر الرجـــوع علـــى حامـــل 0622يوليـــو  4القضـــية الصـــادر الحكـــم فيهـــا فـــي 

البطاقــة لأخــذ مســتحقاته فــي حالــة عــدم اســتطاعته الحصــول عليهــا مــن البنــت مصــدر البطاقــة، 

خاصــةً فــي حالــة شــهر إفــلاس البنــت مصــدر البطاقــة وتصــفيته لأن الحامــل فــد يكــون دائنًــا هــو 

للبنت المصدر إذا كان لديه حساب جار، وبالتالي لا يجوز للتادر )المتعهد( التمست فـي  الأخر
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مواجهـة )الحامـل المنتفـع( بالــدفوع التـي كـان يســتطيع أن يتمسـت بهـا فــي أقـرب النظريـات توافقًــا 

مــع نظــزام بطاقــات الائتمــان، لــذلت يجــب علــى المشــرع فــي الــدول العربيــة أن يضــع فــي اعتبــاره 

 .1تنضيمًا قانونيًا لبطاقة الائتمانذلت وضع 

أن المشترط في عقد الاشتراط لملصحة الغير يقوم بتحديد شخص المنتفع من عقد الاشتراط ولا  -

ـــا حامـــل البطاقـــة لا يســـتطيع تحديـــد المنتفـــع  ـــة البنكيـــة فالمشـــترط هن يصـــلح ذلـــت بنظـــام البطاق

 .2يدفع حامل البطاقة للتعامل معه)التاجر( بل أن المتعهد )البنت( هو الذي يحدد التاجر الذي 

أنـه يغلـب عليـه عنصـر الاشـتراط وهـذا لا يتـوفر فـي نظـام البطاقـات البنكيـة التـي تنظمهـا عقـود  -

نموذجيــة، فحــق التــاجر ينظمــه عقــد بينــه والبنــت المصــدر للبطاقــة وهــو عقــد مســتقل عــن عقــد 

تفـاقي والاشـتراط لمصـلحة . ولم يقتصر التكييف العلى نظريتي الحلـول الا3حامل البطاقة والبنت

 22/0660الغير بل أن الفقه نحى نحو نظرية الكفالة التي عرضها قانون التجارة العماني رقـم 

 .4بالقول بانها: "ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام" 818في المادة 

ــة والكفالــة ومــن الناحيــة الشــرعية يــرى الــبعض أن البطاقــة تتضــمن عقــدًا مركبًــا يحتــوي علــى الوك ال

. فهــي وكالــة حيــث يوكــل حامــل البطاقــة العميــل مصــدر البطاقــة فــي دفــع المســتحقات 5والقــرض الحســن

المترتبة على استخدام البطاقة مقابل أجر علـى ذلـت، وهـي قـرض حسـن عنـدما يقـرض المصـدر العميـل 

نه إلى نهايـة المـدة حامل البطاقة قرضًا حسنًا في حالة عدم كفاية رصيد للمستحقات التي عليه أو يضم

                                                           
 .921بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكتروينة بين الشريعة والقانون، المرجع السابق،ص1 

 .12،ص5102ة بين الواقع والقانون،بيت الغشام،الحضرمي، خليفة بن محمد بن عبدالله،القضايا البنكي2 
 .122بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر،المجلد الثاني،ص المهدي،نزيه محمد،3

 .19-12الحضرمي،خليفة بن محمد بن عبدالله،المرجع السابق،ص4 

 .221،ص0995الإسلامي بجده،الدورة السابعة،أبو غدة، عبدالستار، مجلة الفقة 5 
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المقــررة لــو للوفــاء بالمســتحقات للبنــت والتــي عــادةً تكــون نهايــة الشــهر، وهــي كفالــة حيــث يكفــل المصــدر 

 العميل حامل البطاقة عند التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة.

 الثانيالمبحث 

 عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائنمان الجزائيةالمسؤولية 

تحكمهــا قواعــد مــن حيــث خضــوع الفعــل للتجــريم، ومــن حيــث الاســاس الــذي  الجزائيــةالمســؤولية 

فهي تستند إليه في تحديد هـذه المسـؤولية، ومتـى تحققـت المسـؤولية عـن الفعـل المجـرم، فُرضـت العقوبـة.

ــة والفــرد الــذي يثبــت مــن خــلال الإجــراءات القضــائية التــي رســمها المشــرع  الرابطــة التــي تنشــأ بــين الدول

سناد فعل مكون لجريمة إليه متى شمل هذا الاسناد كافة العناصـر القانونيـة التـي اوجـب المشـرع صحة ا

توافرها حتى يكتسب الفعل صفة الجريمة، مما يوجب إنـزال العقـاب عليـه، ونظـرًا لأن العقوبـةهي الجـزاء 

ـــادئ وأســـس لضـــبطها لا يتعســـ ـــرة تخضـــع لمب ـــإن هـــذه الأخي ف فـــي المترتـــب عـــن المســـؤولية الجزائيـــة ف

المطلب الثاني مبادئ وأسس المسؤولية الجزائية و المطلب الأول، وعلى ذلت سنستعرض في 1استعمالها

 مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية على الاستخدام الغير مشروع على بطاقة الائتمان.

 

  

                                                           
فريدة، بلعالم، المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، مذكرة لنيل درجة الماجستير،جامعة محمد لمين 1 

 .011،ص5102دباغين،
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 المطلب الأول

 مبادئ وأسس المسؤولية الجزائية

الشــرعية مــن حيــث خضــوع الفعــل والتجــريم ومــن حيــث الأســاس يحكــم المســوؤلية الجزائيــة مبــدأ 

. 1الذي تستند إليه في تحديد هذه المسؤولية ومتى تحققت هذه الأخيرة من الفعل المجرم فُرِضـت العقوبـة

)الفـرع  أساس المسؤولية الجزائيدة)الفرع الأول( ثـم  مبدأ شرعية الجرائموبذلت سنقسم هذا المطلب إلى 

 )الفرع الثالث(. ائج المسوؤلية الجزائيةنتالثاني( وبعدها 

 الركن القانوني للجريمة :الفرع الأول

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا يجوز تجريم فعل لم ينص عليه القانون على تجريمه، كما 

. وهــذا المبــدأ 2مــا نــص عليــه القــانون لهــذه الجريمــة فقيــع عقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة خــلالا يجــوز تو 

( مــن قــانون 1فــي التشــريعات المقارنــة ودســاتيرها، وقــد نــص علــى ذلــت العُمــاني مــن المــادة رقــم )ســار 

(: "المــتهم بــريء 4: " لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى قــانون " واضــافت المــادة رقــم )3الجــزاء العُمــاني

الــدفاع وفقــا حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة تــؤمن لــه فيهــا الضــمانات الضــرورية لممارســة حــق 

(: " لا 1للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره" كما جاء فـي قـانون العقوبـات الأردنـي مـن المـادة رقـم )

جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهمـا حـين اقتـراف الجريمـة، وتعتبـر 

، كما نص الدستور المصـري نتيجة"الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول ال

                                                           
 .011فريدة، بلعالم،المرجع نفسه،ص1 

 .51، ص0921لفكر العربي، الطبعة الرابعةسلامة، مأمون، قانون العقوبات العام، دار ا2 

 م بإصدار قانون الجزء في سلطنة عُمان2/5102مرسوم سلطاني رقم 3 
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. "الحالي في فقرتها الثانية على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون من الدستور 99في المادة 

التــي  12علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة  1ونــص كــذلت النظــام الأساســي للحكــم بالمملكــة العربيــة الســعودية 

جاء نصها بأن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنـاء علـى نـص شـرعي أو نـص نظـامي، ولا 

 00/01، أما المشـرع الفرنسـي نـص فـي المـادة عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"

أو جنحــة لــم تتحــدد أركانهــا وفــق للقــانون، أو  ايــةحــد عــن جنقــانون عقوبــات فرنســي بقولــه: " لا يعاقــب أ

ــا إذا كانــت ركعــن مخالفــة إذا لــم تتحــدد أ انهــا وفقًــا للائحــة ولا يعاقــب أحــد بعقوبــة لــم يــنص عليهــا قانونً

 الجريمة جناية أو جنحة أو لم ينص عليها في اللائحة إذا كانت الجريمة مخالفة". 

رنسي بنصها: " يحـدد القـانون القواعـد المتعلقـة... من الدستور الف 14وهذا ما حكمت به المادة 

 عليها"  بتحديد الجرائم والجنح وكذا العقوبات المنطبقة

وتطبيقًا لذلت فإن اشتراط خضوع الفعل للتجريم يب أن يكون بنص قـانوني، فمـن يـأتي فعـلًا لـم 

بــين المشــروع وغيــر  يجرمــه القــانون، يكــون فــي مــأمن مــن المســؤولية الجنائيــة، وهــذا المبــدأ يضــع حــدًا

 المشروع. 

يكــون لمبــدأ شــرعية الجــرائم تقييــد للقاضــي الجنــائي فــي محــيط التجــريم والعقــاب، فــلا يجتهــد ولا 

ن كان يعطي وصفًا معينًا للجريمـة بشـكل لا يتعـارض مـع المبـدأ، دون تبنـي قواعـد  يفسر في العقاب، وا 

مانًا لافـراد بعـد تجـريم أفعـال لـم تـرد صـراحة القياس في أعمال التجريم، ويعتبـر مبـدأ شـرعية الجـرائم ضـ

 .2في القانون، كما يعد ضمانًا للقاعل )المجرم( بعدم توقيع عقوبة بخلاف المنصوص عليها في القانون

                                                           
 هجري. 51/2/0105وتأريخ  0/91النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1 

 .52-51سلامة،مأمون،المرجع السابق،ص2 
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ولكي يتحقق الفعل الإجرامي والعقوبة التي نـص عليهـا القـانون، يجـب أن يكـون الفعـل والعقوبـة 

هذا الشرط، يعد ذلت خروجًا على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات،  مطابقين لنص القانون، فإذا لم يتوافر

فــإذا نهــى المشــرع عــن فعــل ولــم يحــدد لــه عقوبــة لا يجــوز أن توقــع عقوبــة علــى الفعــل الــذي نهــى عنــه 

 .1المشرع ما دام لم ينص عليها، ولكن قد يرتب هذا النهي مسؤولية مدنية وليس مسوؤلية جنائية

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إلى الشرعية الإسلامية ، فيقول الله ترجع أصول هذا المبدأ، 

﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ  وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا   انه وتعالى في محكم كتابة العزيز:سبح

 . 2﴾٥١حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 

  أساس المسؤولية الجزائية:الفرع الثاني

لاشــت أن الحمايــة الجزائيــة تحكمهــا قواعــد لتحديــد أســاس هــذه المســؤولية، فــأول مــا تتحــدد بــه  

الحماية الجزائية هو النص القانوني على تجريم الفعل ووضع عقوبة مناسبة له، ثم تأتي بعد ذلـت حريـة 

ما أن  ،ل الإجراميالفع المسؤولية الجزائية بعدم ارتكابه الاختيار فالفاعل أمامه خياران، إما أن يتجنب وا 

يتحمــل مســؤولية فعلــه الجزائــي، فــالإرادة هــي الأســاس الثــاني للمســوؤلية الجزائيــة ولكــن يشــترط أن تكــون 

هذه الإرادة حرة وليست مكرهـة، كمـا يمنـع مـن المسـؤولية الجزائيـة صـغر السـن والجنـون والعتـه ومـا إلـى 

ذي مـن شـأنه ارتكـاب الفعـل الجزائـي، وينتهـي ذلت، ثم يأتي بعد ذلـت السـلوت الإجرامـي للفعـل المـادي الـ

 .3الأمر بالقصد الجنائي، حيث يجب أن يتوافر سوء النية لكي تقر المسؤولية الجزائية

                                                           
 .212عادل، المرجع السابق،صصوالحة، معادي 1 

 [02]الإسراء: 2 
 .502السقا ، إيهاب فوزي، المرجع السابق،ص3 
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بــــذلت يمكــــن أن يتبــــين لنــــا أن أســــاس المســــؤولية الجزائيــــة ينصــــب علــــى عــــدة محــــاور: الــــنص 

الجنـائي، وعـدم وجـود موانـع للمسـؤلية القانوني، حرية الاختيار، حرية الإرادة، السلوت الإجرامي، القصد 

 .1المنصوص عليها في القانون وأشخاص المسؤولية سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية

ها بإيجاز المبـادئ العامـة للمسـؤولية الجزائيـة أردنـا أن تكـون لمـا تناولنـاه فيمـا بعـد لأسـاس هـذه 

بالنظر إلى توافق المسؤولية فيها مع المسؤولية المسؤولية في الاعتداء المتعلقة بنظام بطاقات الائتمان، 

 .2الجزائية طبقًا للقواعد العامة

 ئج المسؤولية الجزائيةانت :الفرع الثالث

يترتب علـى ارتكـاب الفعـل غيـر المشـروع؛ مسـؤولية الفاعـل بشـرط أن تتـوافر الأسـس التـي تقـوم 

نتيجــة المسـؤولية )بتوقيـع العقوبـة علــى عليهـا المسـؤولية، كمـا جـاء بيانــه سـابقًا، وحتـى يمكـن أن تتحقـق 

نمـا يلـزم أيضًـا أن  الفاعل( لا يكفي أن تتوافر رابطة السببية بين سـلوت الفـرد والنتيجـة غيـر المشـروعة وا 

تتوافرمســـــؤولية عـــــن ذلـــــت، فـــــلا يتصـــــور أن تتكـــــون المســـــؤولية دون أن يملـــــت الفاعـــــل مقومـــــات الإرادة 

 .3الصحيحة قانونًا عند إثباته للسلوت

هــذه كنتيجــة للمســؤولية، وهــي تقابــل مــا وقــع مــن  عقوبــة:هي رد فعــل حيــال الجريمــة والمجــرمال

الفاعــل ولــيس مــا ســيقع، أمــا مــن الناحيــة الشــكلية فتعــرف بأنهــا: "النتيجــة القانونيــة المترتبــة كجــزاء علــى 

                                                           
 .015فريدة، بلعالم،المرجع السابق،ص1

 .502السقا،إيهاب فوزي،المرجع السابق،ص2 
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لخاصـــة مخالفـــة النصـــوص القانونيـــة التجريميـــة أي التـــي تجـــرم الفعـــل والتـــي تطبـــق باتبـــاع الإجـــراءات ا

 .1بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة"

أما في تعريفهـا الموضـوعي يتخـذ الفقـه عـدة اتجاهـات، يـرى الأول أنهـا انتقـاص أو حرمـان مـن 

الحقوق الشخصية للمحكوم عليه، بينما يرى الثاني أن الغاية في الانتقاص أو الحرمان من الحقوق هي 

مكافحــة ارتكــاب الجريمــة، فيمــا يــرى قســم آخــر العقوبــة بأنهــا تحــدث ايلامًــا للحاضــر دون المســتقبل عمــا 

اقترفه الفاعـل وتنتهـي هـذه الآراء جميعهـا إلـى أن العقوبـة تتمثـل فـي ثـلاث خصـائص هـي : القصـاص، 

 .2الإيلام، والشخصية

وبـات التـي تسـمى بالعقوبـات بشكل عام تنقسم العقوبة إلى حنايات، جنح، ومخالفـات، ومـن العق

، وهـــي جـــزاء ثـــانوي للجريمـــة يلحـــق بالعقوبـــة الأصـــلية، وتوقـــع بقـــوة القـــانون دون أن ينطـــق بهـــا 3التبعيــة

، خلافًا للعقوبة الأصلية التي يجب أن ينطق بها 29القاضي كما جاءت في القانون العُماني المادة رقم 

ضـي، وقـد تكـون القاضي وهنـات أيضًـا عقوبـات تكميليـة وهـي جـزاء ثـانوي ولا توقـع إلا إذا نطـق بهـا القا

ذا كانــت  العقوبـة التكميليــة وجوبيـة وقــد تكــون جوازيـة، فــإذا كانــت الأولـى يجــب أن ينطــق بهـا القاضــي وا 

 . 4جوازية فللقاضي سلطة تقديرية في أن ينطق بها أو لا 

 

  
                                                           

 .501السقا، إيهاب فوزي، المرجع نفسه،ص1 
 .012المرجع السابق، صفريدة،بلعالم، 2 

:" تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها أكثر حتمي للحكم العقوبات التبعية والتكميلية من قانون الجزاء العُماني  22جاءت المادة  3 

 . بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفًا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها"
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 المطلب الثاني

مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية على الاستخدام الغير مشروع 

 على بطاقة الائتمان

تطرقنا سابقًا أن مبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات لا يتـأتي إلا بـنص قـانوني يجـرم الفعـل، ويضـع 

العقوبة المناسبة لـه، وكـل أن أسـاس المسـؤولية ينبنـي علـى عـدة أمـور، لأن الاعتـداءات التـي تقـع علـى 

علــى المخلــين بهــذا بطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة لابــد أن تكــون محــال للمســؤولية الجنائيــة بتوقيــع العقــاب 

 . 1النظام من أجل الحد من التعسف في استخدام تلت البطاقة

 مدى تطبيق مبدأ الشرعية لجرائم بطاقات الائتمان :الفرع الأول

لابد أن تخضع جرائم بطاقات الائتمان لنص قانوني يجرم التعدي على بطاقة الائتمان وبالتالي 

وفي ظل غياب تشريع خاص لهذه الجرائم المستحدثة يجتهد يتم وضع هذا التعدي بمقدار فعل الاعتداء 

 .2الفقه في تطبيق نصوص قانون العقوبات على هذه النوعية من الاعتداءات 

حيث أنه لابد من أن تخضع جرائم بطاقـات الائتمـان لـنص قـانوني يجـرم التعـدي عليهـا بوضـع 

 .3العقوبة بمقدار فعل الاعتداء
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 .509السقا، إيهاب فوزي، المرجع نفسه،ص2 

 .200صوالحة، معادي أسعد، المرجع السابق،ص3 
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ــ ات علــى هــذا النــوع مــن الجــرائم بهــا لا يخــل بمبــدأ الشــرعيه عنــد تطبيــق نصــوص قــانون العقوب

وعليه نجد المشرع العُماني لم ينص بمواحد خاصـة لبطاقـات الائتمـان ولكـن ذكرهـا فـي بعـض المـواد أو 

مـن قـانون مكافحـة جـرائم  82 نص عليها بشكل يندرج تحت أحدى المسميات وبالرجوع إلى نص المـادة

تقنية المعلومـات العُمـاني جـاءت فيهـا: "يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيـد علـى سـتة أشـهر 

وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على ألف ريال عُماني أو بأحدى هـاتين العقـوبتين، كـل 

أو صنع أجهزة أو مواد تساعد علـى ذلـت أو اسـتولى من زور بطاقة مالية بأية وسيلة كانت أو اصطنع 

علــى بيانــات بطاقــة ماليــة أو اســتعملها أو قــدمها للغيــر أو ســهل لــه الحصــول عليهــا أو اســتخدم الشــبكة 

المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقـة ماليـة، أو 

 علم بذلت.قبل بطاقة مالية مزورة وهو ي

فــإذا اركبــت أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة بقصــد الاســتيلاء أو تســهيل 

الاســتيلاء علــى أمــوال الغيــر أو علــى مــا تتيحــه البطاقــة مــن خــدمات، تكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل 

خمســة آلاف ريال عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وغرامــة لا تقــل عــن ألــف ريال عُمــاني ولا تزيــد علــى 

عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ما تم الاستيلاء على أي من ذلت تكـون العقوبـة السـجن مـدة لا 

تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد علـى عشـرة 

مــن قــانون نظــم المــدفوعات الوطنيــة  22ة آلاف ريال عُمــاني أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين" وجــاءت المــاد

( خمس سنوات، وبغرامة لا تقل 2( سنة واحدة، ولا تزيد على )0بأنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )

( خمسين ألـف ريال عمـاني كـل مـن قـام 20000( عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على )00000عن )
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بل أو استعمل أو حاول اسـتعمال أداة دفـع مقلـدة أو مـزورة بتقليد أو تزوير أي أداة من أدوات الدفع أو ق

 مع علمه بذلت.

ويعاقـــب بـــذات العقوبـــة كـــل مـــن قـــام بتزويـــر المعلومـــات والبيانـــات الـــواردة فـــي المعـــاملات التـــي 

تجــري أو تــتم فــي النظــام أو اســتخدام أي وســيلة للوصــول إلــى تلــت المعلومــات والبيانــات دون أن يكــون 

 مصرحًا له بذلت".

الــدفع فــي التعريــف حــدد المشــرع فــي قــانون نظــم المــدفوعات الوطنيــة أدوات مــن خــلال المــادتين 

بأنها: " أداة ملموسة أو غير ملموسة تمكن الشخص مـن الحصـول علـى الأمـوال والسـلع والخـدمات، أو 

ة التـي الشـيكات والتحـويلات الماليـ -علـى سـبيل المثـال–القيام بعمليات الـدفع وتحويـل الأمـوال، وتشـمل 

تــتم عــن طريــق أجهــزة الصــراف الآلــي أو نقــاط البيــع أو الإنترنــت أو الهــاتف، وبطاقــات الــدفع كبطاقــات 

الخصم أو بطاقات الائتمان أو البطاقـات الذكيـة أو بطاقـات تخـزين الأمـوال الإلكترونيـة". ولكـن لا يـزال 

نون المـدني والتجـاري والجنـائي، بطاقات الائتمان جوانبها غامضة ومجهولة ما زال بهـا يتـأرجح بـين القـا

لذلت اختلف وجهات النظر من حيـث الحمايـة الجزائيـة لهـذه البطاقـات اخـتلاف الوصـف سـواء فـي الفقـه 

الجنائي أو المحاكم الجنائية أو التشريعات الوطنيـة والأجنبيـة لتضـفي علـى جهـة مـن هـذه الجهـات مبـدأ 

ت وطبقًـــا للنظـــام المتبـــع لأنشـــطة البنـــوت وتنظيمهـــا الشـــرعية طبقًـــا لطريقـــة الاعتـــداء علـــى نظـــام البطاقـــا

 .1القانوني 

ــا كانــت طبيعــة هــذه العقــود يترتــب  أمــا عمليــات البنــوت مــع عملائهــا، تجــارًا أو غيــر تجــار، وأيً

عليها إدراج عمليات اصدار البطاقات الائتمانية بكافة أنواعها وأنظمتها ضمن عمليات البنـوت علـى أن 
                                                           

 .200صوالحة، معادي أسعد، المرجع السابق، ص1 
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يــة الناشــئة عــن اصــدار هــذه البطاقــات وآثارهــا بــين الأطــراف بعقــد يبــرم بــين البنــت تــنظم العلاقــات القانون

المصدر للبطاقة والعميل حامل البطاقة والعقد الـذي يبـرم بـين البنـت والتـاجر وعقـد الشـراء الـذي يـتم بـين 

 العميل والحامل والتاجر.

ن القـانون التجـاري بموجــب تطبيقـًا لهـذه العلاقـة فـإن مبـدأ الشـرعية فـي بطاقـات الائتمـان ينبـع مـ

تعاملات البنت والقانون الجنائي بموجب تجريم للفعل، إلا أن القانون الجنائي حتى الآن لم يضع قواعـد 

للتجريم بالنسبة لتعاملات البطاقات ولهذا اختلفت وجهات النظر لتطبيق القواعد العامة لقانون العقوبات 

 لكل فعل.على جرائم البطاقات اعطاء الوصف القانوني 

بينمــا جــاءت قواعــد تجــرم الاعتــداء علــى البطاقــات فــي التشــريعات المقارنــة فقــد تضــمن التشــريع 

 The“ قـانون خاصًــا بالاســتعمال غيـر مشــروع البطاقـات الائتمــان 0624الجنـائي الأمريكــي منـذ عــام 

Credit Card Frand Act”  هــذا القــانون يجــرم الاســتعمال غيــر المصــرح بــه للبطاقــة بتقليــدها أو

 تزويرها، ونص على عقوبات جنائية لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

 60/0128كمـــا قـــرر المشـــرع الفرنســـي حمايـــة جزائيـــة خاصـــة للبطاقـــات بموجـــب القـــانون رقـــم 

لوفـــاء ونتيجـــة لغيـــاب هـــذه وأطلـــق عليـــه قـــانون أمـــن الشـــيكات وبطاقـــات ا 10/08/0660الصـــادر فـــي 

القواعــد فــي بلادنــا ففــي كثيــر مــن الأحيــان قــد يعطــي وصــف معــين متعلــق بالبطاقــات علــى أنــه نصــب 

ويتضح أن هنات رأيًا آخـر يصـف هـذا الفعـل ويكفيـه علـى أنـه سـرقة أو أي جريمـة، الشـيء الـذي يـؤدي 

 .1نية التي تتوافر لدى مرتكبها إلى إفلات العديد من الأفعال الغير المشروعة من العقاب رغم سوء ال

                                                           
 . 012فريدة، بلعالم، المرجع السابق،ص1 
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 مدى تطبيق أساس المسؤولية على جرائم بطاقات الائتمان :الفرع الثاني

للمســـوؤلية الجزائيـــة عـــدة محـــاور تبنـــى عليهـــا وهـــي: الـــنص القـــانوني، حريـــة الاختيـــار، الســـلوت 

بـــذلت فـــي ئي، وعـــدم وجـــود موانـــع للمســـولية وأشـــخاص المســـؤولية كمـــا أوضـــحنا المـــادي، القصـــد الجنـــا

 مواضع سابقة.

فمن حيث النص القانوني لا نجد القوانين الجزائية سوى الأحكام العامة في قـانون الجـزاء والتـي 

تضع الوصف القانوني لجريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان طبقًا لطريقـة ارتكابهـا، ويطبـق 

تالي إلـى اخـتلاف وجهـات النظـر سـواء على الفاعل الأصلي النص القانوني الخاص بهذا الوصف، وبال

 .1في الفقه والقضاء

أمــا مــن حيــث حريــة الاختيــار فــلا شــت أن مــن يســيء اســتخدام بطاقــات الائتمــان فــي محاولــة 

تقليدها أو تزويرها وما إلى ذلـت مـن أسـاليب الاعتـداء فـإن إرادتـه سـتكون إلـى الاتجـاه نحـو هـذا السـلوت 

ن كــان القــانون لا يعاقــب علــى الإرادة الباطنــة، فــإن هــذه الإرداة يعقبهــا إرادة ظــاهرة بالســ لوت المــادي وا 

تيــان الفعــل ومتـــى اتجهــت إرادة مســـتغل البطاقــة والمعتـــدي عليهــا وقيامـــه بســلوت مـــادي لإتمــام الفعـــل  وا 

 .2الإجرامي فلا جدال هنا في توافر القصد الإجرامي لارتكاب هذا الفعل 

ل المسؤولية لا تطبق عند الاستعما أما فيما يتعلق بعدم وجود موانع للمسؤولية، فتعتقد أن موانع

غيــر المشــروع للبطاقــة الائتمانيــة لأن هــذه الموانــع لا تتعلــق بهــذا الاســتعمال أو الاعتــداء علــى البطاقــة، 

فلا يعتقد أن يقوم شخص بتزويـر بطاقـة ويـدعي أن هنـات ضـرورة ألجأتـه إلـى ذلـت للحصـول علـى مـال 

                                                           
 .555إيهاب فوزي، المرجع السابق،صالسقا، 1 

 .202صوالحة، معادي أسعد، المرجع السابق،ص2 
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تها أو عـدم لدرء خطر جسيم، ولا يتصور أن يقوم شخص بالصرف بموجب بطاقة انتهى تـأريخ صـلاحي

 .1وجود رصيد ويدعي أنه كان فاقد الشعور والاختيار

مدى تطبيق نتائج المسؤولية على جرائم بطاقات الائتمان :الفرع الثالث

 الإلكترونية 

صنف الفقه جرائم بطاقات الائتمان إلـى: جـرائم تزويـر ، جـرائم سـرقة، وجـرائم نصـب ولكـل مـن 

ة بالوصـف والقيـد للجريمـة الخاصـة ببطاقـة الائتمـان المتطـورة هذه الجرائم عقوبتهـا متـى اقتنعـت المحكمـ

ـــة، إلا أن  ـــا لقـــانون الإجـــراءات الجزائي ـــا مـــن النيابـــة العامـــة طبقً أمامهـــا وهـــذا الوصـــف والقيـــد يـــأتي دائمً

، فقد 2المحكمة من سلطتها عند نظر الدعوى الجنائية أن تغير من هذا الوصف والقيد إلى جريمة أخرى

الوصف القانوني للتهمة هو جريمة نصب وليس خيانة الأمانـة أو جريمـة سـرقة ولـيس  ترى المحكمة أن

خيانة، كل منهـا طبقـًا لمـا تقتضـي بـه قـوانين العقوبـات بالإضـافة إلـى أن الحمايـة تـتم بتطبيـق العقوبـات 

ب عنهــا المقــررة كنتــائج لهــذه المؤوليــة، فــالأمر لا يخلــو مــن تطبيــق قواعــد المســؤولية المدنيــة والتــي يترتــ

تعــويض المضــرور مـــن هــذا الاســـتعمال غيــر المشــروع بمـــا يحقــق جبـــر الضــرر الــذي وقـــع نتيجــة هـــذا 

 . 3الفعل
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ــذلت فــأن المســؤولية الجنائيــة هــي توقيــع العقوبــة علــى مرتكــب الفعــل بالوصــف والقيــد  ونتيجــة ل

للمضــرور عــن  بالنســبة لطيفيــة الاعتــداء علــى البطاقــة، ونتــائج المســؤولية المدنيــة هــي بــدفع التعــويض

 . 1الفعل وكلاهما يرتب المسؤولية الجزائية والمدنية

 

بهـذا مـا ذكرنـاه سـوف نتناولـة فـي الفصـل الرابـع المسـؤولية الجزائيـة عـن اسـتخدام الغيـر مشـروع 

 لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي وغير الشرعي. 
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 الفصل الرابع

 الائتمان غير المشروعلمستخدمي بطاقات المسؤولية الجزائية 

إن استخدام البطاقة المصرفية يخضع للضوابط التي يتم الاتفاق عليها سلفًا بـين حامـل البطاقـة 

والجهة المصدرة لها، وحيث أن من مقتضيات هـذا العقـد أن يسـتعلمها وفقـًا لهـذه الضـوابط وخـلال المـدة 

البطاقــة مــن قبــل حاملهــا يفــرض عليهــا  المتفــق عليهــا، حيــث أنهــا تتضــمن تأريخًــا لنفاذهــا فــإن اســتعمال

وضع التصورات التي يمكن أن تكون محلًا للمسـألة الجنائيـة والحـالات التـي يمكـن أن نضـع التصـورات 

 .1بشأنها تتمثل بفعل استعمال البطاقة انتهت مدة صلاحيتها واستعمال بطاقة تم إلغائها

تســاؤلًا حــول مــدى المســألة الجزائيــة، أمــا وكــي يكــون اســتخدام بطاقــة الائتمــان صــحيحًا ولا يثيــر 

 عناستخدام فلابد من توفر ثلاثة شروط:

 أن تكون البطاقة صحيحة وصالحة للاستعمال. -0

 أن تكون يستخدمها حاملها )صاحبها( فقط. -8

 أن لا يتعدى استخدامها لها الرصيد المسموح به. -1

سـلبية، فهـي تعمـل مـن ناحيـة علـى غالبًا ما يقترن بالاكتشافات الإلكترونية آثار إيجابية وأخرى 

دفع خطوات التطور في المجالات المختلفة قدمًا إلى الأمام، وينشأ عنها بعض الآثار السـلبية يـأتي فـي 

مقــدمتها العديــد مــن الجــرائم التــي يرتكبهــا المجرمــون عــن طريــق اســتغلال هــذه الاكتشــافات فــي تســهيل 

صــبح المخترعــات الجديــدة موضــوعًا للجريمــة أو وســيلة ارتكــابهم لهــذه الجــرائم أو تقــع جــرائمهم عليهــا فت
                                                           

 .99،ص5101د مرهج، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر،الهيتي، محمد حما1 
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لتسهيل ارتكابها. وتخضع الجرائم التي تقع في مجال الأعمال المصرفية الإلكترونية لهـذه القاعـدة حيـث 

. ومــا يهمنــا مــن الأعمــال المصــرفية 1ظهــرت مــع اكتشــافه الحاســب الآلــي واســتعمال العديــد مــن الجــرائم

 الإلكتروينة اصدار البنوت بطاقات الائتمان الممغنطة إلى عملائها. 

إن استخدام البطاقة المصرفية يخضع للصوابط التي يتم الاتفاق عليها سلفًا بـين حامـل البطاقـة 

ضـوابط وخـلال المـدة والجهة المصدرة لها، وحيـث أن مـن مقتضـيات هـذ العقـد أن يسـتعملها وفقـًا لهـذه ال

المتفــق عليهــا، حيــث أنهــا تتضــمن تأريخًــا لنفاذهــا فــإن اســتعمال البطاقــة مــن قبــل حاملهــا يفــرض عليهــا 

وضع التصورات التي يمكن أن تكون محلًا للمساءلة الجزائية والحالات التي يمكن أن نضـع التصـورات 

 .2مال بطاقة تم إلغائهابشأنها تتمثل بفعل استعمال البطاقة انتهت مدة صلاحيتها واستع

لاســتخدام بطاقــات الائتمانيــة اســتخدامًا صــحيحًا ولا يثيــر تســاؤلًا حــول مــدى المســاءلة الجزائيــة؛ 

 لابد من توفر ثلاثة شروط:

 البطاقة صحيحة وصالحة للاستعمال. -0

 يستخدمها صاحبها )حاملها( فقط. -8

 لا يتعدى استخدامها الرصيد المسموح به. -1

مـــن الجهـــة المختصـــة باصـــدارها واســـتعملت مـــن قبـــل صـــاحبها )مـــن  وبطاقـــة الائتمـــان صـــدرت

، فبطاقة الائتمان تسمح للحامل غير الحريص بأن يتمون بحاجيات استهلاكية دون أن 3صدرت باسمه(

                                                           
، عقيدة، محمد أو العلا، القانون الجنائي في مواجهة إساءة استخدام بطاقات الائتمان، المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي1 

 . 0، ص52/01/0992-52القاهرة، 

 .99، ص5101الهيتي، محمد حماد مرهج، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر ، 2 
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يستعمل النقود الفورية مجبرًا المصرف على دفـع نفقاتـه، أو ليسـت لديـه نيـة تعـويض المصـرف عمـا قـام 

 . 1بإيفائه

حـــداث أضـــرار بـــالآخرين مـــن شـــأنه قيـــام المســـؤولية  فالاعتـــداء علـــى نظـــام بطاقـــات الائتمـــان وا 

الجزائية، حيث تقع على فاعل الاعتداء المسؤولية التي قررهـا المشـرع نظيـر ارتكابـه ذلـت الفعـل، حسـب 

 .2طبيعة الجرم الذي ارتكبه

وع لبطاقددة المسددؤولية الجزائيددة عددن الاسددتخدام الغيددر مشددر بهــذا يكــون تقســيم هــذا الفصــل إلــى 

الجدرائم الواقعدة علدى بطاقدة الائتمدان مدن قبدل ، والأول ( المبحـث)الائتمان من قبل حاملهدا الشدرعي 

 )المبحث الثاني(.الغير ووسائل حمايتها 

  

                                                           
ضوء أحدث قرارات النقض الصادرة عن بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها )دراسة تحليلية مقارنة على طربيا، بيار إميل،  1

 .22،ص5111محكمة التمييز الفرنسية(، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنانا،

 .099الردايدة، عبدالكريم، المرجع السابق،ص2 



84 
 

 المبحث الأول

المسؤولية الجزائية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان من 

 قبل حاملها الشرعي

الفــــرض هنــــا أن بطاقــــة الائتمــــان صــــدرت مــــن الجهــــة المختصــــة باصــــدارها )البنــــت( أي أنهــــا  

صحيحة )الشـرط الأول( واسـتعملت مـن قبـل حاملهـا وهـو مـن صـدرت باسـمه )الشـرط الثـاني(، وكـان لا 

 . 1يمكن ألا يثير استخدام هذه البطاقة من قبل حاملها أي تساؤلات قانونية حول مساْلته جزائيًا

كان استعماله لها خلال فترة صلاحيتها وفي حدود المصرح به وفقًا للعقد المبرم بينه وبين متى 

ـــى النحـــو الســـابق  ـــة الائتمـــان عل ـــوافر شـــروط مشـــروعية اســـتخدام بطاق ـــث( وذلـــت لت ـــت )الشـــرط الثال البن

 .2ايضاحه

متـى وبمفهوم المخالفة يكون استعمال بطلقة الائتمان الصحيحة من قبل صـاحبها غيـر مشـروع 

تعســـف فـــي اســـتعماله لهـــا رغـــم صـــلاحيتها فـــي غيـــر الحـــدود المصـــرح لـــه بـــه، أو اســـتعمالها رغـــم عـــدم 

صـــلاحيتها وثمـــة صـــورة ثالثـــة تلقـــى بظـــلال عـــدم المشـــروعية عليهـــا تتمثـــل فـــي حصـــوله بصـــورة غيـــر 

مشــــروعة علــــى بطاقــــة الائتمــــان مــــن الجهــــة المختصــــة باصــــدارها. وتعــــد البطاقــــة صــــحيحة رغــــم عــــدم 

 لت لصدورها من الجهة المختصة باصدارها.وذ وسيلة الحصول عليها،مشروعية 

 سنطرق في هذا المبحث صور من الاستخدام غير المشروع من قبل حاملها
                                                           

رفية الإلكتروزينة بين الشريعة طه، محمود احمد، المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، مؤتمر الأعمال المص1 

 .090م، المجلد الثالث،دبي الأمارات العربية المتحدة، ص5112مايو  05-01والقانون،

 . 0051طه، محمود احمد،المرجع نفسه،ص2 
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الأول المطلب  

 الحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان

نمــا بنــاء علــى  إذا كانــت البطاقــة لا تصــدرها الجهــة المســؤولة عــن اصــدارها مــن تلقــاء نفســها، وا 

طلب ممن يحتاج إليهان فإنه ليس بمجرد تقديم هذا الطلب يصبح من حقه الحصول علـى البطاقـة، أي 

نمــا تخضــع لســـلطتها التقديريــة، وهــو مـــا  لا تعــد الجهــة المســؤولة ملزمـــة باصــدار بطاقــة لمـــن طلبهــا، وا 

علــى أن "يــتم تقــديم  GIEعبــرت عنــه المــادة الثانيــة مــن نمــوذج عقــد البطاقــة المصــرفية المعــد مــن قبــل 

البطاقة بواسطة المؤسسة المصدرة بناء على طلبه... ومع الـتحفظ بقبـول هـذا الطلـب لعملائهـا المـالكين 

ـــذا يلتـــزم طالـــب البطاقـــة بـــالاعلان عـــن العناصـــر اللاز  مـــة لتحديـــد شخصـــيته لحســـابات أو لـــوكلائهم". ل

والضــرورية لانعقــاد العقــد، إذ يتعــين عليــه أن يفصــح عــن اســمه ولقبــه وعنوانــه وموقفــه المهنــي وحالتــه 

المادية وتوقيعـه. وفـي ضـوء هـه المعلومـات والبيانـات المقدمـة مـن قبـل طالـب البطاقـة التـي تفصـح عـن 

 . 1ارها لطالبها من عدمهشخصيته وحالته المهنية والمادية تقرر الجهة بإصدار البطاقة اصد

يجــب علــي طالــب الحصــول علــى البطاقــة تقــديم معلومــات صــحيحة لأهميــة هــذه البيانــات التــي 

يتعين أن يقدمها طالب البطاقة في وافقة أو عدم موافقة الجهة المختصة على اصدارها لمن طلبها، فإذا 

ان، ثـم اتضـح لهـا بعـد ذلـت عـدم قدم بياناته هذه وفي ضوئها أصدرت الجهـة المختصـة لـه بطاقـة الائتمـ

صحة المعلومات التي قدمها طالب الحصول على البطاقـة، فإنـه ممـا لا شـت فيـه يكـون قـد خـدع وغـش 

                                                           
 .0052طه، محمود احمد،المرجع نفسه،ص1 
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الجهة المختصة بإصدار البطاقة إليـه. ويكـون السـؤال هنـا... هـل تكـون مسـاءلته جزائيًـا ؟ ونـو الجريمـة 

 .1اتي يسأل عنها ؟

لعــام  091( مـن قـانون البنــوت رقـم 29نــص فـي المــادة )المشـرع المصـري أحســن صُـنعًا عنـدما 

علـى معاقبـة كـل مــن تقـدم بباينـات أو أوراق غســؤ ضحسـحة يقصـد الحصــول علـى أي نـوع مــن  0622

أنواع التسهيلات الائتمانيـة دون وجـه حـق بـالحبس أو بالغرامـة بمـا لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـة ولا تزيـد 

عاقــب بــالحبس والغرامــة معًــا. ولا ريــب أن بطاقــات الائتمــان علــى خمســة آلاف جنيــة. وفــي حالــة العــود ي

 . 2تدخل ضمن التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنت، ومن ثم تنطبق هذه المادة على هذه الواقعة

أمــا علــى نــوع الجريمــة التــي وقــع فيهــا حامــل البطاقــة نشــير إلــى أن الجهــة المصــدرة للبطاقــة قــد 

)طالبهــا( بنـــاء علــى غـــش وخــداع مـــن طالبهــا ولـــولا ه الغــش والخـــداع  قامــت باصـــدار البطاقــة للحامـــل

)البيانات المخالفة للحقيقية( ما تم اصدار البطاقة له. مما يعني أن طالب البطاقة أدلـى ببيانـات كاذبـة، 

فضـلًا عـن اســتخدامه وسـائل احيتاليــة تجسـدت فــي تقديمـه لـبعض المســتندات المخالفـة والتــي مـن شــأنها 

بقدرته على تسديد قيمة العلمليات التي سيقوم بهـا مسـتعملًا بطاقـة الائتمـان، وذلـت عنـدما  إحداث الأمل

ذكر أنه موسر وليس مثقلًا بالديون على خلاف الحقيقة. بالاضافة إلى انتحاله صفة الغير عنـدما ذكـر 

أقوالـه هـذه  أنه صيدلي على خلاف الحقيقة. بالاضافة إلى أنه قـام بهـذه الأفعـال وهـو يعلـم أن مـن شـأن

 وبياناته المخالفة للحقيقة حمل الجهة باصدار البطاقة على اصدار حاله. 

                                                           
 .0052طه، محمود احمد،المرجع نفسه،ص1 
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فمــا فائـدة الــنص عليهــا فــي  احتيــالإذا كنـا قــد انتهينــا إلـى تكييــف هــذه الواقعـة علــى أنهــا جريمـة 

؟ نقـول إذا قارنـا بـين هـذا  0622لعـام  091رقم  المصري من قانون البنوت 29نص خاص هو المادة 

لوجــدنا أن عقوبــة مــن القــانون المصــري، ( 119وهــو المــادة ) الاحتيــالص والــنص التجريمــي لجريمــة الــن

مـن  29هي الحبس وفي حالة العود يشدد العقاب بما لا يزيـد علـى الضـعف، بينمـا فـي المـادة  الاحتيال

ن كـان الحـبس إلا أن المشـرع خيـر القاضـي بـين عقوبـة الحـبس أو الغرامـة،  قانون البنوت فإن العقوبة وا 

عقـاب ( فالحبس فيها وجـوبي. وفـي حالـة العـود أجـاز المشـرع للقاضـي تشـديد ال119على عكس المادة )

فـــإن أثــر العـــود  29بمــا لا يزيــد عـــن ضــعف الحـــد الأقصــى أي ســـت ســنوات، بينمـــا وفقـًـا لـــنص المــادة 

يقتصـــر علـــى الحكـــم بـــالحبس بمـــا لا يزيـــد علـــى ثـــلاث ســـنوات وجوبيًـــا وكـــذلت الغرامـــة بمـــا لا تقـــل عـــن 

عـة بـنص خمسمائة جنيـه ولا تزيـد علـى خمسـة آلاف جنيـه. ممـا يعنـي أن المشـرع فـي تجريمـه لهـذه الواق

 . 1خاص قد خفف العقاب إذا ما قورن بالنص العام لجريمة النصب. ولا نرى مبررًا لهذه التخفيف

 الثاني  المطلب

 الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان خلال فترة صلاحيتها 

رغم أن بطاقة الائتمان صالحة للاستعمال، ورغم أن مستعملها هو من صـدرت باسـمه، إلا أنـه 

 ن تستخدم بيصورة غير مشروعة: أي أن يتعسف حاملها في استعمالها. ويتخ ذلت صورتين :يتصور أ

 السحب من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كافٍ له.

 الحصول على سلع أو خدمات تتعدى المبلغ الذي حدده مصدر البطاقة.

                                                           
 . 0021طه، محمود احمد،المرجع السابق،ص1 
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 :في فرعين سوف نستعرض كل من هاتين الصورتين

 من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كافٍ له: السحب الفرع الأول

يلتزم حامل البطاقة بعدم سحب مبالغ مـن الجهـاز الآلـي لتوزيـع النقـود يتعـدى الرصـيد المسـموح 

بــه، وذلــت يعــد قيــام حامــل البطاقــة بســحب نقــود الرصــيد المســموح بــه عمــلًا غيــر مشــروع لانطوائــه علــى 

عندئـذ يثـار التسـاؤل التـالي: هـل ينـدرج تصـرفه هـذا  لائتمانية لـه،إخلال بالتزاماته تجاه مصدر البطاقة ا

تحــت النصــوص القانونيــة التجريميــة التقليديــة؟ أم يحتــاج الأمــر إلــى تــدخل المشــرع الجنــائي لتجــريم هــذا 

السلوت بنص قانوني تجريمي جديد باعتبـاره جريمـة مسـتقلة؟ ام أن الأمـر لا ينطـوي علـى جريمـة، وكـل 

 جرد إخلال بالتزاماته العقدية ومن ثم يقتصر الأمر على تحقق مسؤوليته المدنية!ما ينطوي عليه م

 في ضوء موقف القضاء والفقه، يمكننا التمييز بين رأيين في هذا الصدد:

 الرأي الأول: مسؤولية حامل بطاقة الائتمان جزائياا: 

أن السـلوت الـذي صـدر يرى جانب مـن الفقـه يؤيـده العديـد مـن أحكـام القضـاء الجنـائي الفرنسـي 

من حامل بطاقـة الائتمـان فـي هـذه الواقعـة يخضـع لنصـوص قـانون العقوبـات. لكـنهم اختلفـوا فيمـا بيـنهم 

حــول التكييــف الســليم لهــذه الواقعــة، اتجــه رأي فــي الفقــه إلــى اعتبــار الأمــر يشــكل جريمــة خيانــة أمانــة 

مــان علــى ســبيل الأمانــة وقــام باســتعمالها باعتبــار أن العميــل حامــل البطاقــة تســلم مــن البنــت بطاقــة الائت

بطريقــة تعســفية متوصــلًا بــذلت إلــى الاســتيلاء علــى مــال للبنــت. الا أن هــذا الــرأي منتقــد اســتناداً إلــى أن 

 .1العميل حامل البطاقة لم يتسلم بطاقة الائتمان على سبيل الأمانة بمقتضى عقد من عقود الأمانة

                                                           
 .0025طه، محمود احمد،المرجع السابق،بحث المؤتمر،ص1 
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 طاقة جزائياا : الرأي الثاني: عدم مسؤولية حامل الب

فـــذهب رأي آخـــر إلـــى القـــول باعتبـــار الأمـــر يشـــكل جريمـــة ســـرقة يؤيـــده فـــي ذلـــت بعـــض أحكـــام 

القضــاء الجنــائي الفرنســي فــي بدايــة الأمــر، إلا أن هــذا الــرأي انتقــد أيضــاً لأن البنــت ومــن خــلال جهــازه 

احتيـال، حيـث اتجـه أحـد الآلي قام بتسـليم العميـل حامـل البطاقـة، فـذهب رأي ثالـث بمسـألته عـن جريمـة 

أحكــام القضــاء الجنــائي الفرنســي إلــى هــذا الوصــف، إلا أن هــذا الــرأي انتقــد لأن الأمــر لا يتعلــق ببطاقــة 

ـــر  ـــه أي انـــه لا يتضـــمن انتحـــالًا لصـــفة غي ـــدون موافقت ـــر ب ـــق باســـتعمال بطاقـــة الغي مـــزورة، كمـــا لا يتعل

 صحيحة.

، لأن هــذه الصــورة مــن الاســتخدام هــذا الخــلاف الفقهــي أصــبح الآن عبــارة عــن فــروض نظريــة

اللامشـروع لبطاقــة الائتمـان مــن قبـل حاملهــا لـم يعــد لهــا تطبيـق عملــي اليـوم لعــدم تصـور ارتكابهــا غالبــاً 

بســبب نجــاح التقنيــات العلميــة فــي المجــال الإلكترونــي فــي برمجــة الأجهــزة الآليــة لتوزيــع النقــود وكــذلت 

لتعامل معهـا بالبطاقـة بحيـث تعطـي بيـان للتـاجر عـن حالـة المحلات التجارية وكل الأماكن التي يمكن ا

البطاقة ما إذا كانت ملغية أو أبلغ عن فقدها أو سرقتها أو منتهية الصـلاحية أو لـيس لهـا رصـيد كـاف. 

كمـــا أن هـــذه الآلات برمجـــت علـــى ســـحب البطاقـــة فـــي حالـــة كونهـــا أصـــبحت غيـــر صـــالحة للاســـتعمال 

الرصـيد المسـموح بـه لحاملهـا. ومـن ثـم نخلـص إلـى القـول إلـى  وكذلت الامتناع عـن صـرف نقـود تتعـدى

 .1عدم انطواء هذا التصرف على جريمة وفقاً للنصوص القانونية التجريمية الحالية

 

 

                                                           
 . 51-51،ص5112، دار النهضة العربية، القاهرة،0طه، محمود أحمد، الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، ط1 
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 : الحصول على سلع أو خدمات تتعدى المبلغ الذي حدده مصدر البطاقةالفرع الثاني

اجر لشـراء بضـائع منـه أو للحصـول علـى إذا قدم حامل البطاقة الائتمانيـة بطاقتـه إلـى أحـد المتـ

خدمة منه دون دفع قيمتها نقداً معتمداً علـى بطاقـة الائتمـان التـي فـي جيبـه، حيـث يحـل البنـت المصـدر 

لها محله في الوفـاء بقيمـة عملياتـه هـذه ليقـوم هـو بعـد ذلـت خـلال المـدة الممنوحـة لـه بالسـداد إلـى البنـت 

بيل الائتمــان، واكتشـف صـاحب المتجـر أو البنــت بعـد ذلـت عــدم مسـتفيداً مـن المهلـة المعطــاة لـه علـى سـ

وجــود رصــيد كــاف لحامــل البطاقــة لتغطيــة قيمــة هــذه العمليــة التجاريــة، فمــاذا يفعــل كــل مــن التــاجر أو 

 البنت؟

ابتداءً نقول أن على الجهة التي أصدرت بطاقة الائتمان يقع عليها التزام بسداد قيمة مـا حصـل 

يات فــي حــدود المبلــغ المســـموح بــه، أمــا فيمــا يجـــاوز هــذه الحــدود، فــان الجهـــة عليــه الحامــل مــن مشـــتر 

حتى  –المصدرة للبطاقة لا تقوم بالوفاء إلا بشرط التحصيل من العميل. وتفادياً لذلت، فان على التاجر 

في حالة تجاوز المشتريات الحد المسموح به بموجب البطاقة، أن يحصل  –يضمن التحصيل من البنت 

وافقة الجهة التي أصدرت البطاقة على عملية البيع من خلال الاتصـال الهـاتفي بمركـز الإذن إذا على م

كـــان مجهــــزاً ببلـــة الطباعــــة اليدويـــة، أو قيــــام الآلــــة نفســـها بالاتصــــال آليـــاً إذا كــــان التـــاجر مجهــــزاً ببلــــة 

طاقــة، حيــث إلكترونيــة، عندئــذ لــن يتضــرر التــاجر لأنــه ســوف يحصــل علــى حقــه مــن البنــت المصــدر للب

ســيقوم البنــت بالــدفع علــى المكشــوف مبــالغ نقديــة قــد لا يحصــل عليهــا ويتحملهــا باعتبارهــا مــن مخــاطر 

المهنة ولا يملت إزاء العميل سـوى إلغـاء بطاقـة الائتمـان ورفـض تجديـد عقـد إصـدارها فـي المسـتقبل. أمـا 



91 
 

ع على مسؤوليته ولا يلتزم البنـت إذا أغفل التاجر الحصول على هذه الموافقة فانه سوف يقوم بعملية البي

 .1المصدر للبطاقة بالوفاء له

المتمثـل باسـتخدامه بطاقـة الائتمـان  –أما إذا كان حامل البطاقة سيء النيـة، فهـل ينطـوي فعلـه 

في الحصول على بضائع وخدمات بما يجـاوز الحـد المسـموح بـه دون أن يكـون فـي مقـدوره ولا فـي نيتـه 

علـى جريمـة مـا؟ وهـل يمكـن مسـألته جزائيـاً، وعـن أي جريمـة يمكـن نسـبه  –سداد قيمـة مـا حصـل عليـه 

 ارتكابها إليه؟ لقد اختلفت الآراء فقهاً وقضاءاً في مسؤولية حامل بطاقة الائتمان سيء النية في رأيين:

 مسؤولية حامل بطاقة الائتمان جزائياا: الرأي الأول:

مة احتيال في مواجهة التاجر، لأنه بتقديمه البطاقة يرى بمساءلة حامل بطاقة الائتمان جزائياً عن جري

وهي  إلى التاجر متجاوزاً الحد المسموح به يعد مرتكباً لوسيلة احتيالية من شأنها الإقناع بوجود ائتمان

 .2مما تقوم به جريمة الاحتيال

 

م ويستند هـذا الـرأي إلـى أن القضـاء الجنـائي الفرنسـي أخـذ بـه فـي بعـض المحـاكم، مـن ذلـت حكـ

الذي أدان حامل بطاقة الائتمان بتهمة الاحتيال، لأنه استخدم بطاقة الائتمان العائدة  (Douai) محكمة

مــن فــرع آخــر للبنــت خلافــاً للفــرع القــائم بمســت حســاب  (البنكنــوت)لــه ودفتــر الشــيكات فــي ســحب أوراق 

                                                           
 . 012،ص5111، دار النهضة العربية، القاهرة،0ايد، محمد بهجت عبدالله، عمليات البنوك والإفلاس،طق1 

 0025طه، محمود احمد،المرجع السابق،بحث المؤتمر،ص2 
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ئتمــان عنــد تجــاوز الحــد العميــل، حيــث ينطبــق هــذا الحكــم علــى حالــة الوفــاء للتجــار باســتخدام بطاقــة الا

 .1المسموح به

إلا أن هــذا الــرأي يؤخــذ عليــه، انــه لا يجــوز القيــاس فــي نطــاق التجــريم والعقــاب ولأنــه إذا كــان 

يمكــن اســتنباط القصــد الجنــائي مــن مجــرد واقعــة غيــاب الرصــيد فــي يــوم الســحب بشــيت بالنســبة لــدفتر 

اســتخدام بطاقــة الائتمــان خاصــة وان  الشــيكات، فإنــه مــن الصــعب إثبــات تحقــق القصــد الجنــائي لحظــة

الحامــل لــم يقــم بــإغلاق حســابه فــي البنــت. أضــف إلــى مــا تقــدم، أن مجــرد تقــديم بطاقــة الائتمــان لا يعــد 

ا يعـدم أسـاس استعمالًا لطرق احتيالية، لاسيما وان التاجر يعلم بالمبلغ الـذي يلتـزم البنـت بالوفـاء بـه، ممـ

 .2قيام جريمة الاحتيال

 جزائياا : الائتمانية عدم مسؤولية حامل البطاقة :الرأي الثاني

يــرى بعــدم انطــواء هــذه الواقعــة عــن جريمــة فــي ضــوء نصــوص قــانون العقوبــات ومــن ثــم عــدم 

ارتكاب حامل بطاقة الائتمان جريمة احتيال في مواجهة التاجر لأنه يعلم تماماً بموجب العقد الذي بينـه 

صـــى للمبلـــغ الـــذي يلتـــزم البنـــت بســـداده، لـــذا فـــان التـــاجر يقـــوم وبـــين الجهـــة المصـــدرة للبطاقـــة بالحـــد الأق

ـــه قـــدم البضـــائع والخـــدمات نتيجـــة خداعـــه  ـــاجر الإدعـــاء بأن ـــة علـــى مســـؤوليته. ولا يقبـــل مـــن الت بالعملي

والتحايل عليه من حامـل البطاقـة، حيـث لـم يصـدر مـن الحامـل طرقـاً احتياليـة مـن شـأنها الإيهـام بوجـود 

اقــة الائتمــان لا يشــكل طرقــاً احتياليــة تقــوم بهــا جريمــة الاحتيــال بســبب معرفــة ائتمــان، ومجــرد تقــديم بط

ذا انتفـــى اســـتعمال حامـــل بطاقـــة  3بلـــغ الـــذي يلتـــزم البنـــت بالوفـــاء بـــهالتـــاجر ســـلفاً بالحـــد الأقصـــى للم وا 

                                                           
 02،ص5102الفيل ، علي عدنان، المسوؤلية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكتروينة )دراسة مقارنة( غير منشورة،1 

 12-11،ص0999، دار النهضة العربية،القاهرة،0الصغير، جميل عبدالباقي، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة،ط2 

 . 01الفيل، علي عدنان،المرجع السابق،ص3 



93 
 

الائتمان لطـرق احتياليـة، فإنـه لا يمكـن مسـألته عـن جريمـة احتيـال، وهـذا مـا أكـد عليـه القضـاء الجنـائي 

عقوبـات، يجـب إثبـات أن  861المصري حيث قضـت محكمـة الـنقض المصـرية )لإمكـان تطبيـق المـادة 

المتهم استعمل مع المجني عليه من الطرق الاحتياليـة، ممـا كـان مـن شـأنه غـش هـذا الأخيـر وتضـليله( 

التــي  وفـي قــرار آخــر لهـا )بمــا أن جريمــة النصــب لا تقـوم إلا علــى الغــش والاحتيـال، والطــرق الاحتياليــة

ي عليه كوسائل للاحتيال، يجب أن تكون موجهة إلى خداع المجن 819بينها قانون العقوبات في المادة 

لا فلا جريمة(  .1وغشه، وا 

وقد أخذ القضاء الجنائي الفرنسي بهذا الرأي، حيث قضت بعض المحاكم الفرنسية ببراءة حامل 

الفـــواتير مؤجـــل إلـــى حـــين ورود كشـــف الحســـاب بطاقـــة الائتمـــان مـــن تهمـــة الاحتيـــال لأن تســـديد قيمـــة 

الشهري. كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأن حقيقة تجاوز صاحب الحساب لحـد الائتمـان المسـموح 

 .2احتيال أكثر من كونه جريمة سرقة به، لا يشكل جريمة

قدية مـع فكل ما في الأمر أنه لا يتعدى كونه مجرد إخلال حامل بطاقة الائتمان بالتزاماته التعا

البنــت مصــدر البطاقــة، ممــا أدى بــبعض شــراح القــانون الجنــائي إلــى مطالبــة المشــرع الجنــائي بالتــدخل 

لإيجاد نص قانوني جديد لتجريم هذا التصرف في قانون العقوبات، لأنه مما يتعارض مع قواعد العدالة 

جزائيـاً حامـل  يسـأل أن يعاقب الشخص الـذي يصـدر شـيكاً بـدون رصـيد ولـو كـان بمبلـغ بسـيط، بينمـا لا

                                                           
اعد ، مجموعة القو00/05/0911وقرارها المؤرخ في  01/5/0959انظر قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في 1 

 .21:ص2:ج22،ص0القانونية،ج

 .02الفيل، علي عدنان، المرجع السابق،ص2 
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بطاقة الائتمان الذي يقوم بتسديد مشترياته بالرغم من تجـاوز الحـد المسـموح بـه مـن مصـدر البطاقـة مـع 

 .1تستخدم مثل الشيت كأداة وفاء أن بطاقة الائتمان

بول مــن قبـل الــبعض الآخــر مـن شــراح القــانون الجنـائي، لأنــه لا يمكــن ولـم يحــظ هــذا الـرأي بــالقَ 

الائتمان بالشيت، حيث انه إذا لم يكن للشـيت رصـيد، فسـوف يـرفض البنـت الوفـاء بقيمتـه،  مساواة بطاقة

وذلــــت علــــى عكــــس الحــــال فــــي بطاقــــة الائتمــــان، إذ الفــــرض أن حامــــل بطاقــــة الائتمــــان حصــــل علــــى 

بــات يمنــع القيــاس فــي نطــاق المشــتريات أو الخــدمات مــن التــاجر فعــلًا ولأن مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقو 

. وفــي الحقيقــة، أن هــذا الــرأي بمطالبتــه تــدخل المشــرع الجنــائي لإيجــاد نــص قــانوني يجــرم فعــل 2التجــريم

حامل بطاقة الائتمان الذي يستخدم بطاقته فيما يجاوز الحد المسموح به على غرار تجريم إصدار شـيت 

لم يـنص بدون رصيد لا يعد قياساً، لأن القياس هو إلحاق حكم من مسألة نص على حكمها إلى مسألة 

على حكمها لاتحادهما في العلـة، وغايتـه مواجهـة نقـص النصـوص بحيـث تعـالج الحـالات التـي لـم يـورد 

. 3تى كانت العلة واحدة فـي الحـالتينلها الشارع حكماً على ضوء الحالات التي أورد المشرع حكماً لها م

ائي لتجــريم تصــرف حامــل لكــن ذلــت لا يعنــي بأننــا نؤيــد الــرأي الــذي ينــادي بضــرورة تــدخل المشــرع الجنــ

بطاقة الائتمان على غرار تجريم إعطاء شيت من دون رصيد، بسبب أن مـن صـلب واجبـات التـاجر أن 

يــرفض تقــديم البضــائع وتأديــة الخــدمات لحامــل بطاقــة الائتمــان عنــد تجــاوزه للحــد المســموح بــه لمعرفــة 

 التاجر مسبقاً بسقف المبلغ النقدي.

                                                           
 . 021-059،ص0995،دار النهضة العربية، القاهرة،0قشقوش، هدى، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن،ط1 

 . 22،ص0922،دار النهضة العربية، القاهرة،0سالم،عمر، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء)دراسة مقارنة(،ط2 

 . 251،ص0920، مكتبات عطاظ للنشر والتوزيع، الرياض،0العوا،محمد سليم، في تفسير النصوص الجنائية)دراسة مقارنة(،ط3 
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ات الجزائيــة تتــدخل بتجــريم فعــل إعطــاء شــيت مــن دون رصــيد أضــف إلــى مــا تقــدم، أن التشــريع

ليس لحماية المصارف، فالبنوت من واجبها بـذل الجهـد الـلازم للتأكـد مـن وجـود رصـيد قبـل صـرف قيمـة 

نمـا تـدخلها كـان حمايـة لمنفعـة عامـة تتمثـل فـي ضـمان قيـام  لا كانت مسؤولة عن الصـرف. وا  الشيت، وا 

الإطــلاع عليــه ولأنــه قــد يســـتغل بعــض ضــعاف النفــوس الشــيكات فـــي الشــيت بــدوره كــأداة وفــاء بمجـــرد 

الاستيلاء علـى ثـروة الغيـر بإصـدار شـيكات لـيس لهـا رصـيد حيـث لا يتطلـب ذلـت حيلـة أو خدعـة، كمـا 

 أن من يستلم هذه الشيكات لا يشعر ولا يحس وقت تسلمه إياها أنه قد وقع ضحية للساحب.

الائتمـان، فالتـاجر يعلـم مسـبقاً بسـقف المبلـغ المسـموح كل هذه المعاني غير موجـودة فـي بطاقـة 

التعامل في حدوده مع حامل بطاقة الائتمان ومن ثم فهو فـي غيـر حاجـة ملحـة لتـدخل المشـرع لحمايتـه 

جزائياً، كما أن غير التاجر ليس في حاجة ملحة أيضاً لمثل هذا النوع من الحماية، لأن بطاقة الائتمان 

. وقد تطرق لها 1لاف الحال في الشيكات التي تقبل التداول بالتسليم أو التظهيرلا تقبل التداول على خ

بأنه: " يعاقب بالسجن مـدة لا تزيـد علـى  2(4مكرر  829ماني في قانون الجزاء من المادة )التشريع العُ 

 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من : 1

 وجود رصيد له ...". إستخدام البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم -0

إلا أن قـــانون الجـــزاء العمـــاني الجديـــد لـــم يفصـــل لهـــذه المـــادة فجـــاءت بشـــكل عـــام كمـــا تـــم ذكـــره 

 سابقًا. 

 

                                                           
 .51الفيل، علي عدنان،المرجع السابق،ص1 

 (. 5110/  15( بموجب المرسوم السلطاني رقم )1مكررًا( ) 512دة )اضيفت الما2 
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 الثالث المطلب

 إساءة استخدام بطاقة الائتمان بعد انتهاء صلاحيتها

 

أولهـا إذا لا تعد بطاقة الائتمان صالحة للاستخدام ولا يمكن تقـديمها للتـاجر فـي ثـلاث حـالات، 

تم إلغائها من قبل البنت مصـدر البطاقـة وثانيهـا إذا انتهـت مـدة صـلاحيتها المبينـة فـي العقـد المبـرم بـين 

ــــدانها أو ســــرقتها أو  ــــة عــــن فق ــــر حامــــل البطاق ــــة والبنــــت مصــــدر البطاقــــة وثالثهــــا إذا أخب حامــــل البطاق

 .1ضياعها

ء فــي ســحب النقــود مــن الصــراف فــإذا افترضــنا أن حامــل بطاقــة الائتمــان قــام باســتخدامها ســوا

الآلي، أو في الوفاء بقيمة البضائع المشتراة أو الخدمات المـؤداة مـن قبـل التـاجر الـذي قبـل التعامـل بهـا 

مع البنت مصدر البطاقـة. فهـل ينطـوي سـلوت حامـل بطاقـة الائتمـان علـى جريمـة وفقـاً لنصـوص قـانون 

 ي لتجريم ذلت بنص قانوني جديد؟العقوبات؟ أم يحتاج الأمر إلى تدخل المشرع الجنائ

 : إساءة استخدام بطاقة الائتمان الملغاةالفرع الأول

قد تصدر الجهة مصدرة بطاقـة الائتمـان قرارهـا بإلغـاء بطاقـة الائتمـان السـابق إصـدارها لعميلهـا 

عليـه  نتيجة تعسفه في استعمالها سـواء بالسـحب أو بالوفـاء، أو لعـدم سـداده لمديونياتـه فـي المـدد المتفـق

 في العقد، وذلت لمواجهة عدم تجريم التعسف في استعمالها.

                                                           
 .0022طه، محمود احمد،المرجع السابق،بحث المؤتمر،ص1 
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فــإذا افترضــنا أن حامــل بطاقــة الائتمــان قــام باســتعمالها ســواء بالســحب أو بالوفــاء رغــم إخطــاره 

بإلغاء بطاقة الائتمان التي يحملها مـن قبـل البنـت مصـدر البطاقـة، فهـل ينطـوي فعلـه علـى جريمـة؟ ومـا 

 هي هذه الجريمة؟

ما سنبحثه الآن، وقبل ذلت نبحث إمكانية مدى تجـريم مجـرد امتنـاع حامـل بطاقـة الائتمـان هذا 

 عن إرجاعها رغم طلبها من قبل البنت مصدر البطاقة.

 بطاقة الائتمان المنتهية صلاحيتها: أولاا: الامتناع عن إعادة 

البنت مصدر البطاقة إذا انتهت صلاحية بطاقة الائتمان سواء لإلغائها أو لانتهاء مدتها وطلب 

فإذا رفض . 1من حاملها ردها، التزم حامل البطاقة بإعادتها إلى البنت لأنها سلمت إليه كعارية استعمال

ردها يعتبر حامل البطاقة خائناً لامانة، لأن البطاقة سلمت إليه على سبيل الأمانة لاستعمالها. وهذا 

كمة باريس بأحقية البنت في استرداد بطاقة ما أكد عليه القضاء الجنائي الفرنسي حيث قضت مح

 . 2فرنت عن كل يوم تأخير في ردها 20الائتمان، وفرضت غرامة تهديدية على الحامل بمقدار 

نخلص إلى القول بأن حامل بطاقة الائتمان يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة وما ذلت إلا 

ن إلى البنت، رغم ثبوت علمه بالاخطار المرسل لاكتمال أركانها فالجاني امتنع عن رد بطاقة الائتما

إليه من البنت بالرد، حيث تسلم هذه البطاقة إلى الحامل بموجب عقد الانضمام الذي يسمح له على 

عادتها بعد انتهاء العقد أو إلغائه وتظل البطاقة ملكاً للجهة ، 3سبيل عارية الاستعمال استخدامها وا 

                                                           

( من الشروط العامة لعقد البطاقة المصرفية الصادر عن اعتماد ليون على انه "تبقى البطاقة ملكاً للمؤسسة المصدرة لها 5/2نصت المادة ) 1 

ها في اية لحظة او عدم تجديدها ... ويلتزم حامل البطاقة بناء على ذلك بردها بمجرد أول طلب لها، ويتعرض للجزاءات التي تملك حق سحب

 ( من عقد الحامل لبطاقة فيزا البنك الأهلي المصري.01إذا استمر في استعمالها بعد إعلانه بسحب البطاقة بخطاب عادي" تقابلها المادة )
  .209-202،ص0992م القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كيلاني، محمود، النظا 2

( من قانون العقوبات 111( من قانون العقوبات القطري والمادة )225( من قانون العقوبات المصري والمادة )210انظر نص المادة )3 

 ( من قانون العقوبات الفرنسي.0-201الإماراتي والمادة )
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أن بطاقة الائتمان تعد من قبيل الأشياء، وهي تعد منقولًا ذا طبيعة  المصدرة وليس للحامل. وبيان ذلت

مادية وهو ما تقع عليه جريمة خيانة الأمانة، كما أن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتوافر بقيام الحامل 

بالاستيلاء على البطاقة وامتناعه عن إعادتها لمن يجب إعادتها إليه، فضلًا عن أن الامتناع عن رد 

يعد اختلاساً وهو أحد صور النشاط  –حتى ولو لم يستعملها بعد ذلت  –بطاقة إلى البنت رغم طلبها ال

الإجرامي لجريمة خيانة الأمانة، ومن باب أولى لو استخدمها فإن استخدامه هذا للبطاقة رغم إلغائها لا 

 .1ة كاملةيجوز ويكشف عن تغيير نيته في نقل حيازته للبطاقة من حيازة ناقصة إلى حياز 

 ثانياً: استخدام بطاقة الائتمان الملغاة في سحب النقود

جزائياً؟ وما هو نوع  يسألإذا قام حامل بطاقة الائتمان الملغاة في سحب النقود من الصراف الآلي فهل 

 الجريمة؟

 اختلف الفقه والقضاء في هذا الصدد، ويمكننا التمييز بين رأيين في هذا الصدد:

 يرى البعض بمسألته جزائياً عن جريمة احتيال الأول:الرأي 

 يرى البعض الآخر بمسألته جزائياً عن جريمة خيانة أمانة. الرأي الثاني:

وفي الواقع أن تصرف حامل بطاقة الائتمان لا يمكن أن يشكل جريمة من الناحية العملية في الوقت 

ة الصراف الآلي في اكتشافها لبطاقة الائتمان الحاضر بسبب نجاح التكنولوجيا الحديثة في برمجة أجهز 

الملغاة غير الصالحة للاستخدام ومن ثم نخلص إلى القول إلى عدم انطواء تصرف حامل بطاقة 

 .2الائتمان على جريمة وفقاً للنصوص القانونية التجريمية الحالية

 

                                                           
 .112،ص5110، دار النهضة العربية، القاهرة،2ه، محمود أحمد، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، جط1 

 29-22طه،محمود ، الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، مصدر سابق،ص2 
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 :ثالثاا: استخدام بطاقة الائتمان الملغاة في الوفاء

ئتمان تحمل تاريخ انتهائها، وجب على التاجر أن لا يقبلها في الوفاء بثمن إذا كانت بطاقة الا

المشتريات لأنه ملزم بالتحقق من صلاحية البطاقة للاستعمال، فإذا أهمل ذلت وقبل الوفاء ببطاقة 

الائتمان الملغاة، فإنه يتحمل تبعة هذا الوفاء ولا يحق له مطالبة البنت مصدر البطاقة بسداد ثمن 

شتريات. ونفس الحكم ينطبق في حالة إشعار البنت مصدر البطاقة للتاجر بإلغائها وقبل التعامل بها الم

فلا يحق له الرجوع على البنت لأن تقديم البطاقة الملغاة يعد أسلوباً ساذجاً لا ينخدع به أحداً ويتحمل 

دعاء حامل بطاقة الائتمان با حاملها. كما أن الحكم لا يتغيرالتاجر مخاطر الوفاء بقيمة تعاملاته مع 

كذباً بصلاحية البطاقة للاستعمال، لأن هذا يعد كذباً مجرداً، ليس من شأنه أن ينطلي على التاجر ولا 

فمن المقرر أن الكذب . 1تقوم به جريمة الاحتيال لعدم امتداد الكذب إلى الإقناع بوجود ائتمان وهمي

وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري حيث قضت المجرد لا يكفي لتنهض به جريمة الاحتيال 

محكمة النقض المصرية )إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه منه فصدقه، فإن 

مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله، لا يكون الطرق الاحتيالية المرادة بالقانون، 

)من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في كما قضت  2(ولا يستوجب العقاب

توكيدها، لا تكفي لوحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن 

 . 3يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته(

، أن هذا الكذب يمكن اكتشافه بسهولة عن طريق التاجر الذي يلتزم تعاقدياً بالإطلاع فضلًا عن ذلت

                                                           
 .22-21، ص0999والتوزيع،عَمّان،، دار الثقافة للنشر 0الحمود، فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة الائتمان،ط .1

 .529، ص511، رقم 5، مجموعة، ج05/2/0920انظر حكم محكمة النقض المصرية في 2 

وقرارها المؤرخ في  552، ص21، رقم 51، مجموعة أحكام النقض، س09/5/0912انظر حكم محكمة النقض المصرية في 3 

  .951، ص090، رقم 59، مجموعة أحكام النقض، س00/05/0912
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على تاريخ صلاحية بطاقة الائتمان المدون عليها. وقد يحصل أن لا يقوم البنت بإخطار التاجر بإلغاء 

تنهض  بطاقة الائتمان التي قدمها الحامل واستخدمها في الوفاء بثمن مشترياته لدى التاجر، عندئذ

 المسؤولية الجزائية للحامل عن هذا الاستخدام المباشر، ولكن عن أي جريمة تقوم مسؤوليته؟

 اختلف الفقه والقضاء في رأيين:

 مسؤولية حامل بطاقة الائتمان جزائياا: الرأي الأول:

ظل يستخدم بطاقة  فالحامليرى بانه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة وليس جريمة احتيال، 

لائتمان على الرغم من مطالبة البنت له بردها إلا انه تعسف في استخدامها، وهذا ما أقرته بعض ا

الأمانة إضافة  المحاكم الفرنسية، حيث أقر القضاء الجنائي الفرنسي في تحديد مفهومه لجريمة خيانة

ت الفرنسي ( من قانون العقوبا0-104الاستعمال إلى التبديد والاختلاس بسبب قصور نص المادة )

وتحديداً في حالة إساءة الأمين استعمال الشيء أو استغلاله بما قد يؤدي إلى فقده حيث ينوي الجاني 

 .1رد الشيء إلى مالكه ولكن بعد أن يكون قد استخدمه على نحو يجرده من قيمته كلها أو بعضها

إلا أن هذا الرأي منتقد لأن الاستعمال والانتفاع الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة هو أن 

يستعمل الجاني الشيء المسلم إليه استعمالًا لا يجوز أن يصدر عن غير المالت، ويظهر للناس عن 

لائتمان إنه أصبح ينظر إليه نظرة المالت إلى شيء يملكه وهذا المعنى غير متحقق في حامل بطلقة ا

نما يظهر بمظهر حامل بطاقة  الملغاة أو حتى تلت منتهية الصلاحية، فهو لا يظهر بمظهر المالت، وا 

نه ما زال يتمتع بالمزايا التي يمنحه إياها البنت مصدر البطاقة، ومن ثم  ائتمان صالحة للاستعمال وا 

ء من أن الفعل الذي يستخدم به فلا يعد مرتكب لجريمة خيانة الأمانة وهذا ما استقر عليه رأي الفقها

                                                           
 .55الفيل، علي عدنان،المرجع السابق،ص1 
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ن كان مخالفاً للعقد  المتهم شيئاً يجوز استخدامه من المالت ومن غيره لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة وا 

. وقد أكد على ذلت القضاء الجنائي المصري حيث قضت محكمة 1المبرم بين حائز الشيء ومالكه

الأمانة، ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في النقض المصرية )إن مناط العقاب في جريمة خيانة 

نما هو العبث بملكيه الشيء المسلم بمقتضى العقد(  2.3ذاته، وا 

 مسؤولية حامل بطاقة الائتمان جزائياا: عدم الرأي الثاني:

ن استخدام حامل بطاقة الائتمان الملغاة كان مصحوباً بأعمال احتيالية لإقناع التاجر أيرى ب

من يشكل جريمة الاحتيال. وهذا ما أخذت به بعض المحاكم الفرنسية، حيث قضت بإدانة بعدم إلغائها 

الحامل بجريمة الاحتيال الذي تعسف في استخدام بطاقته الائتمانية، مما حمل البنت على إلغائها 

وطلب من العميل ردها إليه، ومع ذلت ظل يستخدمها، فقيام الحامل بتقديم بطاقة الائتمان الملغاة 

يهدف إلى الإقناع بوجود ائتمان وهمي والحصول من البنت على وفاء للتجار الذين قدموا سلعاً لحامل 

البطاقة مما يشكل استيلاء على ثروة الغير. فتقديم بطاقة الائتمان الملغاة وعدم وقوع خطأ من جانب 

حت تصرفه )القائمة التاجر الذي قبلها بعد تأكده من صلاحيتها وذلت من خلال الوسائل الموضوعة ت

السوداء( يعد صفة غير صحيحة، لأنه بإلغاء البطاقة تزول كل صفة عن الشخص باستخدامها، مما 

يؤدي إلى القول بقيام جريمة الاحتيال باستعمال صفة غير صحيحة بسبب إنه يدخل في الصفة غير 

لآراء في الفقه الجنائي ومما يعزز هذا القول أحد ا. 4الصحيحة من يدعى صفة كانت له ثم زالت عنه

                                                           
 . 0511، ص0922حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 

 .211، ص21، رقم 09، مجموعة أحكام النقض، س02/2/0922انظر حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 2 

 

 .55السابق،صالفيل، علي عدنان،المرجع 3 

 . 25الصغير، جميل عبدالباقي، مصدر السابق،ص4 
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الفرنسي الذي ذكر أن الصفة غير الصحيحة هي أن حامل بطاقة الائتمان هو موكل والبنت مصدر 

 .البطاقة هو وكيل عن الحامل في الوفاء بثمن مشترياته مما يعد تأكيداً كاذباً لصفة الموكل

ويتفق هذا الرأي مع اتجاه محكمة النقض الفرنسية إلى أنه يعد من قبيل الصفة غير  

الصحيحة ادعاء الجاني كذباً بأنه وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي مما تقوم به جريمة الاحتيال، 

وكذلت اتجاه محكمة النقض المصرية بان مجرد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة 

 .1ن الوسائل التي تحقق بها قانوناً جريمة الاحتيالم

أضــف إلــى مــا تقــدم أن هــذه الصــفة غيــر الصــحيحة تتمثــل فــي جانــب كبيــر منهــا فــي الكفالــة، 

ن البنـــت مصـــدر  بمعنـــى أن الحامـــل بتقديمـــه لبطاقتـــه الائتمانيـــة الملغـــاة إنمـــا يـــدعي أنـــه مكفـــول عنـــه وا 

مشــترياته. وهكــذا يكفــي أن يقــدم العميــل بطاقــة الائتمــان الملغــاة البطاقــة هــو كفيــل عنــه فــي الوفــاء بــثمن 

للتــاجر الــذي لــم يــتم اخطــاره بــذلت لكــي تتــوافر جريمــة الاحتيــال فــي حــق العميــل باســتعمال صــفة غيــر 

 ه. وبهــذا الــرأي أخــذ2صــحيحة دون حاجــة إلــى أفعــال أو مظــاهر خارجيــة احتياليــة أخــرى تؤيــد المــزاعم

وجـاءت المـادة بأنـه : " يعاقـب  8( الفقـرة 4مكـرر / 829ن الجـزاء مـن المـادة )المشرع العُماني فـي قـانو 

 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من:  1بالسجن مدة لا تزيد على 

 إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلت" -8

جـــاءت بشـــكل عـــام كمـــا تـــم ذكـــره إلا أن قـــانون الجـــزاء العمـــاني الجديـــد لـــم يفصـــل لهـــذه المـــادة ف

 سابقًا.

                                                           
وحكمها المؤرخ في  120، ص 021، رقم 02، مجموعة أحكام النقض، س05/2/0921انظر حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 1 

 .522، ص2، رقم 51، مجموعة أحكام النقض، س0/2/0912

 .55الفيل، علي عدنان،المرجع السابق،ص2 
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 الرابع المطلب

 إساءة استخدام بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية

 

بطاقــة الائتمــان دائمــاً مؤقتــة، أي لا تصــدر بصــفة دائمــة بــل لمــدة محــددة مؤقتــة، ويــتم تــدوين 

حاملها عدم تجديدها أو تاريخ صلاحيتها عليها بحروف بارزة، ويتم تجديدها بصورة تلقائية ما لم يطلب 

 رفض البنت مصدر البطاقة تجديدها.

خطــار حامـــل بطاقــة الائتمـــان قبــل انتهـــاء مــدة صـــلاحيتها ان ســابقاً يشـــترط أن يقــوم البنـــت بإكــ

 بشهرين، أما الآن فلا يشترط الإخطار بعدم التجديد قبل انتهاء مدتها.

لصـــلاحية، إلا أنـــه قـــد يحـــدث أن الأصـــل أن يبـــادر الحامـــل بتســـليم بطاقـــة الائتمـــان المنتهيـــة ا

يحتفظ بها الحامل رغم انتهاء مدتها، فإذا حدث أن استخدمها الحامـل رغـم انتهـاء مـدة صـلاحيتها، فهـل 

للإجابة على ذلت، نبين حكـم اسـتخدامها فـي السـحب وفـي  ؟يسأليمكن مسألته جزائياً؟ وعن أية جريمة 

 الوفاء.

 المنتهية الصلاحية في الوفاء:مان استخدام بطاقة الائت :الفرع الأول

إذا لجــأ الحامــل إلــى اســتخدام الطــرق الاحتياليــة فــي إقنــاع التــاجر بقبــول بطاقــة ائتمــان منتهيــة 

الصـــلاحية كـــان مرتكبـــاً لجريمـــة الاحتيـــال باســـتخدام هـــذه الطـــرق وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه القضـــاء الجنـــائي 

المصـــري حيـــث قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية )يبلـــغ الكـــذب مبلـــغ الطـــرق الاحتياليـــة، إذا اصـــطحب 
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ويعـد مـن قبيـل الأعمـال الخارجيـة أو الماديـة  .1(عمال خارجية أو مادية تحمـل علـى الاعتقـاد بصـحتهبأ

التزويــر فــي بطاقــة الائتمــان منتهيــة الصــلاحية، فقــد يقــوم الحامــل بكشــط ثــم تعــديل مــدة صــلاحية بطاقــة 

ى الشــريط الائتمــان بعمــل أرقــام وبيانــات جديــدة مطبوعــة طباعــة خاصــة بواســطة آلــة طباعــة معينــة علــ

وهنــا نكــون بصــدد تغييــر جزئــي . 2الممغــنط بواســطة جهــاز تشــفير بعــد محــو مــا عليــه مــن بيانــات قديمــة

للحقيقة، حيث لم يكن في المحرر غير بيان واحد مخـالف للحقيقـة، وكانـت سـائر بياناتـه صـحيحة وهـذا 

هـدار كــل الثقــة التــي القـدر يكفــي لقيــام التزويــر لأن اقـل نصــيب مــن تغييــر الحقيقـة فــي المحــرر يكفــي لإ

ــاً لجريمــة . 3يمثلهــا أو علــى الأقــل يثيــر الشــت حــول صــدق البيانــات الصــحيحة وهنــا يعــد الحامــل مرتكب

تزوير مرتبطة بجريمة احتيال ارتباطاً لا يقبل التجزئة باعتبار أنه ارتكبهما تنفيذاً لمشـروع إجرامـي واحـد 

زورة، فتوقع عليه عقوبة الجريمـة الأشـد. كـذلت وهو الحصول على مشترياته من التاجر ببطاقة ائتمان م

مـــن الطـــرق الاحتياليـــة، التواطـــؤ بـــين حامـــل بطاقـــة الائتمـــان والتـــاجر علـــى قبـــول الوفـــاء ببطاقـــة ائتمـــان 

منتهيــة الصــلاحية بقصــد الأضــرار بالبنــت المصــدر لهــا ويســتعين التــاجر فــي ذلــت بتزويــر تــاريخ انتهــاء 

ر البيع( أو يعلن عمداً تاريخ غير صحيح لانتهاء صلاحية البطاقة صلاحية البطاقة على الفاتورة )إشعا

عنــد طلــب الأذن، أو يقــوم بتقــديم تــاريخ عمليــات الوفــاء المنفــذة، وبتــوافر الطــرق الاحتياليــة تقــوم جريمــة 

الاحتيال. ففـي هـذا النـوع مـن المسـاهمات الجنائيـة، يعـد حامـل بطاقـة الائتمـان فـاعلًا أصـلياً فـي جريمـة 

ال وشــريكاً فــي جريمــة التزويــر بالاتفــاق، وبالمقابــل يعـد التــاجر فــاعلًا أصــلياً فــي جريمــة الاحتيــال الاحتيـ

وفاعلًا في جريمة التزوير تطبيقاً للقواعد العامة في المساهمة الجنائيـة التـي تحـدد الفاعـل الأصـلي بأنـه 
                                                           

، 52/01/0912وحكمها المؤرخ في  201، ص521، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج20/01/0925ر حكم محكمة النقض المصرية في انظ1 

 .229، ص19، رقم 51مجموعة أحكام النقض، س

 

، دار الشروق،  0بصلة، رياض فتح الله، جرائم بطاقة الائتمان )دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليبها تزييفها وطيق التعرف عليها(،ط2 

 . 001، ص0992القاهرة، 

 . 509حسني، محمود نجيب، المصدر السابق، ص3 
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لمسـاهم التبعـي )الشـريت( بأنـه مـن الذي أتى فعلًا يعد عملًا تنفيذياً، وهو الدور الرئيسـي فـي الجريمـة، وا

قــام بعمــل ثــانوي فــي الجريمــة. ونظــراً لقيــام التــاجر بــدور هــام فــي جريمــة الاحتيــال بتأييــد مــزاعم الحامــل 

وهـذا  ،1بصلاحية البطاقة، مما حمل البنت على الوفاء بثمن المشتريات، فإنه يعد فاعلًا أصلياً آخـراً لهـا

حيث قضت محكمـة الـنقض المصـرية )أن الطـرق الاحتياليـة مـن  ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري

العناصـر الأساسـية الداخلــة فـي تكــوين الـركن المــادي لجريمـة الاحتيـال واســتعمال الجـاني لهــا يعـد عمــلًا 

مــن الأعمــال التنفيذيــة، إذ اســتخلص أن الطاعنــة الثانيــة قــد قامــت بــدور هــام لتأييــد مــزاعم زوجهــا وأدى 

لى دفع مبلغ من النقود له، فـان الحكـم المطعـون فيـه يكـون قـد طبـق القـانون تطبيقـاً ذلت بالمجني عليه إ

 2(سليماً، إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة

وقد يحصل أن لا يقوم البنت مصدر بطاقـة الائتمـان بإشـعار التـاجر بانتهـاء صـلاحيتها، ويقـوم 

مشترياته، عندئذ تنهض المسؤولية الجزائية للحامل عن  الحامل باستخدامها وتقديمها للتاجر للوفاء بثمن

هذا التقديم، إلا أن الفقه والقضاء قد اختلفوا فيما بينهم في تحديدهم للوصف القانوني للجريمة في رأيـين 

 اللذين سبق الإشارة لهما بخصوص بطاقة الائتمان الملغاة.

 ية في سحب النقود.استخدام بطاقة الائتمان المنتهية الصلاح :الفرع الثاني

نفرق هنا بين فرضيتين، الأولى حالة استخدام حامل بطاقة الائتمان منتهية الصلاحية في 

جزائياً عن جريمة خيانة أمانة  يسألسحب النقود خطأ أي لا يعلم بان فترة نفاذها قد انقضت، عندئذ 

والفرضية الثانية عندما يتعمد استخدام بطاقة الائتمان في سحب النقود وهو يعلم بان صلاحيتها قد 

جزائياً عن جريمة خيانة أمانة أما  يسألانقضت فإذا كان استعماله لها قد تم بالصورة الاعتيادية عندئذ 

                                                           
 . 22صدر السابق، صالصغير، جميل عبدالباقي، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان ،الم1 

 .112، ص005، رقم 02، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1/2/0925انظر حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 2 
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جزائياً عن جريمة احتيال. علماً بأن هذه  يسألالية عندئذ إذا كان استعماله لها مصحوباً بطرق احتي

الفرضيات نظرية لندرة تصور ذلت عملياً بسبب نجاح التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في المجال 

الإلكتروني في برمجة أجهزة الصراف الآلي في الامتناع عن صرف نقود لبطاقة ائتمان منتهية 

 1الصلاحية.

 الخامس المطلب

 استخدام بطاقة الائتمان الضائعة أو المسروقةإساءة 

من المشاكل التي تواجه حامل بطاقة الائتمان سرقتها أو فقدانها، ويزيد من صعوبة المشكلة، 

، فيكتبونه على البطاقة أو في (PIN) ما لوحظ في العمل من أن العملاء يخشون نسيان الرقم السري

 البطاقة أو المفكرة يسهل على السارق معرفة الرقم السري.المفكرة الشخصية ومن ثم عندما تسرق 

وللتقليل من مخاطر ضياع البطاقة أو سرقتها، فإنه ينص في عقد انضمام الحامل لبطاقة 

خبار البنت أو الجهة المصدر للبطاقة بفقدها أو سرقتها وذلت  الائتمان على التزامه بالمحافظة عليها وا 

 لتجنب استعمال الغير لها.

قد تشترط بعض الجهات المصدرة للبطاقة أن يتم الإعلان بشكل كتابي عن الضياع أو و  

لا عد الحامل مُخلًا بالتزامه. ثبات ذلت بمحضر رسمي وا   السرقة وا 

                                                           
 .0021طه، محمود احمد،المرجع السابق،بحث المؤتمر،ص1 
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وعندما لا تحدد الجهة المصدرة للبطاقة طريقة معينة للإخبار، يكون الحامل الحق في اختيار 

ن كان عن طريق الهاتف ولكن يجب إثبات الإخبار عندئذ،لأن  الأسلوب المناسب للإخبار حتى وا 

 .1المسؤولية بعد الاخطار تنتقل من عاتق الحامل إلى عاتق الجهة مصدرة البطاقة

وقد يحدث أن يبلغ حامل بطاقة الائتمان الجهة المصدرة لها بفقدانها أو سرقتها، ثم يستخدمها 

ببرمجة الأجهزة الآلية لتوزيع النقود بعدم قبول بعد ذلت في السحب أو الوفاء وقبل أن يقوم البنت 

 ؟يسألالبطاقة المبلغ عن فقدها أو سرقتها، فهل توجد مسؤولية جزائية؟ وعن أية جريمة 

فكثيراً ما يقع التواطؤ بين حامل بطاقة الائتمان والتاجر، حيث يتفقان على إخطار البنت، 

ى الحامل، ثم يدعي الحامل أن بطاقته مفقودة أو بفواتير مبيعات بمبالغ نقدية كبيرة من التاجر إل

مسروقة وانه لم يشتر شيئاً من هذه البضائع كي تكون مسؤولية الوفاء بقيمة هذه البضائع على عاتق 

البنت، ثم يقتسم الحامل مع التاجر المبلغ النقدي بعد صرفه من البنت، وعندئذ يكون كل من الحامل 

باعتبارهم فاعلين أصليين لقيامهما بطرق احتيالية تحمل البنت على  والتاجر مرتكبين لجريمة احتيال

 الوفاء بثمن هذه البضائع للتاجر.

وقد يرتكب الحامل وحده هذه الجريمة، دون تواطؤ مع التاجر، وذلت بقيام الحامل بتنفيذ كل ما 

يجب عليه في حالة فقد البطاقة أو سرقتها من معارضه لدى البنت مصدر البطاقة مع إبلاغ السلطات 

لتجار المختصة، في حين أن البطاقة ما زالت في حوزته مستمراً في استخدامها في الوفاء لدى ا

المزودين ببلة الطباعة اليدوية خوفاً من اكتشاف أمره عن طريق الآلات الحديثة، بحيث لا يمكن 

اكتشاف الغش لدى هؤلاء التجار إلا في وقت لاحق عن طريق المواجهة بين التاجر والحامل. وقد 

                                                           
، مجلة اتحاد المصارف بلعرج، محمد، ماستر كارد تستكمل خطة توسعها العالمية السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا1 

 21،ص5115العربية،بيروت،
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لملغاة نتيجة لفقدها يتحقق الغش بالاحتيال على التاجر لعدم مراجعة رقم البطاقة على أرقام البطاقات ا

أو سرقتها، وذلت بالإدعاء باستعجاله وأنه إذا لم يبع له التاجر فهنات غيره، أو أن مظهره يوحي بالثقة 

فيخجل التاجر من مراجعتها. ففي كل هذه الحالات يكون الحامل قد تحايل لحمل البنت على الوفاء 

لإدعاءات الكاذبة وتقديم مستندات تؤيد هذه بثمن مشترياته لدى التاجر، مما يعد طرقاً احتيالية با

الإدعاءات وهذا يكفي لقيام جريمة الاحتيال. ذلت أن الحامل قد فقد صفته كحامل شرعي ابتداء من 

لحظة المعارضة أو الاخطار بفقد البطاقة أو سرقتها، وبالتالي يجب أن ينظر إليه على أنه من الغير 

تاريخ المعارضة يكون من عمل د بأن أي استخدام للبطاقة بعد مما يؤدي إلى حمل البنت على الاعتقا

. وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي الفرنسي، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتوافر أركان 1الغير

جريمة الاحتيال في مواجهة الحامل الذي استخدم بطاقته الائتمانية وقدمها للتجار بعد الإعلان الكاذب 

ياعها ووضع تزوير موقع على إشعارات البيع بهدف حمل البنت على الوفاء بهذه عن سرقتها أو ض

الفواتير مما يؤكد استعمال الطرق الاحتيالية بهدف الإقناع بوجود ائتمان وهي )وليس مجرد كذب 

 .2بسيط( مما تقوم به جريمة الاحتيال

 

  

                                                           
 .211كيلاني، محمود، مصدر سابق،ص1 

 . 515طه، محمود احمد،المرجع السابق،بحث المؤتمر،ص2 
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 المبحث الثاني

 الغير ووسائل حمايتهاالجرائم الواقعة على بطاقة الائتمان من قبل 

في هذا المبحث هو كل من لم تصدر بطاقة الائتمان باسـمه مـن الجهـة المختصـة  الغيريعرف 

بإصــدارها، فــإذا اســتعمل الغيــر بطاقــة الائتمــان كــان اســتعماله هــذا اســتعمالًا غيــر قانونيــاً، ومــا ذلــت إلا 

 للطابع الشخصي الذي تتصف به هذه البطاقة.

قـة الائتمـان يكـون فـي حـالتين لا ثالـث لهمـا، امـا أن تكـون بطاقـة الائتمـان واستعمال الغير لبطا

 المستعملة صحيحة أو أن تكون غير صحيحة بمعنى آخر مزورة.

استعمال الغير لبطاقة الائتمان  المطلب الأولفي  نتناولبناء عليه، تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، 

 لبطاقة ائتمان غير صحيحة )مزورة(.استعمال الغير  المطلب الثانيصحيحة وفي 

 

 المطلب الأول

 عمال الغير لبطاقة ائتمان صحيحةاست

قد يحصل في الواقع العملي أن تكون بطاقة الائتمان صحيحة لا لبس فيها صدرت عن الجهة 

المختصة بإصدارها، الا أنها استخدمت من قبل شخص غير من صدرت باسمه. وهذا التصرف يعد 

استخداماً غير قانوني وغير مشروع لبطاقة الائتمان، حيث يمكن أن نتصور أن يستخدم الغير بطاقة 

سليمة في عدة حالات. اما أن يحصل على بطاقة الائتمان ويستعملها بإذن وموافقة مالكها،  ائتمان

ففي مثل هذه الحالة لا ينطوي هذا التصرف على جريمة نظراً لأن بطاقة الائتمان صحيحة وان 
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قدية استعمالها من قبل الغير تم برضا وقبول صاحبها وعلمه، الا انه ينطوي على إخلال بالتزاماته الع

والواردة في العقد المبرم بين البنت وحامل بطاقة الائتمان نظراً للطابع الشخصي لها، الأمر الذي يعطي 

 الحق للبنت في إلغاء بطاقة الائتمان أو سحبها.

وأما أن يحصل عليها الغير ويستعملها دون علم وموافقة مالكها، كأن يحصل عليها بارتكاب 

ها بعد أن فقدها صاحبها. وفي أكثر الأحيان، يقوم من يعثر على البطاقة جريمة السرقة أو بالعثور علي

الضائعة أو سارقها باستخدامها سواء بالسحب أو بالوفاء. ففي مثل هذه الحالة تنهض المسؤولية 

الجزائية. كما يتصور أن يتم العثور على بطاقة ائتمان ضائعة أو يتم سرقتها ولكن دون معرفة الرقم 

ففي مثل هذه الحالة فاستخدام البطاقة أما أن يتم عن طريق التحايل أو التجربة، إلا أنه من  السري لها،

الناحية العملية فقد تم برمجة الأجهزة الإلكترونية لحماية بطاقة الائتمان خشية استعمالها من قبل 

ن الرقم شخص آخر غير صاحبها، فمن حقه أن يجرب ثلاث مرات، فإذا جرب المرة الثالثة ولم يك

السري صحيحاً، قامت الآلة بسحب البطاقة، أو أن يتم استخدامها عن طريق إفشاء سر الرقم السري 

من قبل الموظف المؤتمن عليه، وهذا يثير مشكلة تعدد الجرائم، ومن ثم تختلف نوع الجريمة باختلاف 

 الفروض المتقدمة.

سرقة بطاقة الائتمان أو  الفرع الأولفي  لنتناو بناء عليه، تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، 

استعمال بطاقة الائتمان المسروقة أو الضائعة وفي  الفرع الثانيالعثور عليها دون استعمالها وفي 

 سرقة واستعمال بطاقة الائتمان. الفرع الثالث

  



111 
 

 سرقة بطاقة الائتمان أو العثور عليها دون استعمالها :الفرع الأول

شخص على بطاقة ائتمان ضائعة ولا يقوم بتسليمها إلى مالكها الشرعي قد يحدث أن يعثر 

رغم معرفته له، أو لا يقوم بتسليمها إلى البنت أو الجهة المصدرة لها أو إلى جهاز الشرطة مقرراً 

الاحتفاظ بها لديه دون أن يهدف من ذلت استعمالها. ففي مثل هذه الحالة تنهض المسؤولية الجزائية، 

حكم العثور على الأشياء الضائعة. فمن المعروف أن المال المفقود لا يعد مالًا مباحاً ولا حيث تأخذ 

نما يعد مالًا مملوكاً للغير، إذ لم يخطر ببال مالكه أن يتخلى عنه، وكل ما في الأمر أنه  متروكاً وا 

 .1خرج مادياً من حيازته دون رضائه

للقطة أو الكتم أو حالة دخول مال هفوة في حيازة وقد بينت التشريعات الجزائية العربية واقعة ا

، فإذا فقد مالت بطاقة الائتمان بطاقته بسبب 2أنها تعد من جرائم إساءة الائتمانالجاني وكيفتها على 

هفوة أو غلطة أو إهمال منه ثم عثر عليها أحد الأشخاص وكتمها أو امتنع عن ردها لصاحبها أو 

 .3سؤوليته الجزائية عن جريمة كتم اللقطةأنكر عثوره عليها عندئذ تنهض م

كما قد يحدث قيام شخص بسرقة بطاقـة ائتمـان مـن صـاحبها. وهـذه السـرقة قـد تكـون مصـحوبة 

ن كانــت ســرقة بطاقــة الائتمــان مصــحوبة بســرقة إبســرقة رقمهــا الســري، وقــد لا تكــون مصــحوبة بــذلت. فــ

لأن بطاقـة الائتمـان تعتبـر فـي حـد ذاتهـا مـالًا رقمها السري فـان هـذه الواقعـة تعـد جريمـة سـرقة لا محـال 

، كمـا أن معرفـة الـرقم السـري يجعـل لهـا قيمـة ماديـة أكثـر نظـراً لإمكانيـة اسـتعمالها 4منقولًا مملوكـاً للغيـر

                                                           
 . 11طه، محمود أحمد، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، ص1 

( من قانون 151)مكررة( من قانون العقوبات المصري والمادة  250( من قانون العقوبات العراقي والمادة )121انظر نص المادة )2 

 ( من قانون الجزاء العُماني. 592العقوبات الأردني والمادة )

مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكتروينة نجم، محمد صبحي، المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، بحث 3 

 .0011، دبي، الإمارات العربية المتحدة،ص05/2/5112-01بين الشريعة والقانون لكلية الشريعة والقانون الفترة 

العقوبات العراقي  ( من قانون129( من قانون العقوبات الأردني والمادة )299) ( من قانون الجزاء العُماني والمادة512) انظر نص المادة 4

  .( من قانون العقوبات الفرنسي200والمادة )
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في السرقة سواء بنفسه أو عن طريق الغيـر. وكـذلت لـو كانـت سـرقة بطاقـة الائتمـان بـدون معرفـة رقمهـا 

ريمــة ســـرقة ســواء أكــان ذلـــت بفــرض اســتعمال بطاقـــة الائتمــان أو الإضـــرار الســري، فــإن الواقعـــة تعــد ج

بمالكهــا دون اســتعمالها. ففــي مثــل هــذه الواقعــة يتعــذر علــى الســارق اســتعمالها نظــراً لعــدم علمــه بــالرقم 

السري والذي عن طريقه يتمكن من اسـتخدامها، الا أن عـدم الاسـتعمال لا ينفـي كـون الواقعـة تعـد سـرقة 

ي قـام بســرقة بطاقـة الائتمـان، وهــي منقـول لهــا قيمـة فـي حــد ذاتهـا، ناهيـت عــن احتمـال نجــاح لأن الجـان

ة. وفيمـا يتعلـق بـالركن المعنـوي السارق في استعمالها أو تمكين الغير من طبع الرقم السري على البطاقـ

أي اســتخدامها،  نــه يعــد متحققــاً للجــاني متــى اخــتلس بطاقــة الائتمــان بنيــة تملكهــا أو بنيــة الانتفــاع بهــافإ

وحتــى لــو كــان بنيــة إتلافهــا اذ المهــم نيــة حرمــان صــاحبها مــن اســتعمالها والاســتفادة بهــا أي الإضــرار 

. ولا يحــول دون ذلــت تعــذر اســتعمال الجــاني لبطاقــة 1عــن جريمــة ســرقة يســألبصــاحبها ومــن ثــم فانــه 

لمســروق شــيء آخــر، وذلــت الائتمــان لعــدم معرفــة رقمهــا الســري، فالســرقة شــيء والاســتفادة مــن الشــيء ا

علــى غــرار مــن ســرق شــيكات غيــر موقــع عليهــا، فالشــيكات هــذه يصــح أن تكــون محــلًا لجريمــة الســرقة 

 .2لأنها وان كانت ضئيلة القيمة فإنها ليست مجردة من كل قيمة

 استعمال بطاقة الائتمان المسروقة أو الضائعة :الفرع الثاني

إلا انـــه لا يقـــوم باســـتعمالها بـــل يعطيهـــا إلـــى  قـــد يحـــدث أن يعثـــر شـــخص علـــى بطاقـــة ائتمـــان،

شـــخص آخـــر بعـــد أن يطلعـــه علـــى رقمهـــا الســـري ثـــم يقـــوم هـــذا الشـــخص الآخـــر باســـتخدامها ســـواء فـــي 

الســحب أو الوفـــاء، كمـــا قــد يحصـــل أن يســـرق بطاقــة الائتمـــان شـــخص، الا أنــه لا يســـتخدمها بـــل يقـــوم 

 واقعتين جزائياً؟بإعطائها إلى شخص آخر لاستعمالها. فما حكم هاتين ال
                                                           

 . 215،ص0995سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات)القسم الخاص(، دار النهضة العربية، القاهرة،1 

 .59الفيل، علي عدنان، المرجع السابق،ص2 
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 أولاا: استعمال بطاقة الائتمان الضائعة

تثير هذه الواقعة مسؤولية من عثر عليهـا وقـام بتسـليمها إلـى الغيـر الـذي قـام بـدوره باسـتعمالها، 

 وكذلت مسؤولية من استعملها وهو يعلم انها ضائعة وصاحبها يبحث عنها.

بالنسبة لمدى مساءلة من عثر على بطاقة الائتمان وسلمها إلى الغير، نفرق بين تسليم البطاقة 

عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا مــن  يســألممــن عثــر عليهــا إلــى مــن أدعــى ملكيتــه لهــا، ففــي هــذه الحالــة لا 

وهــو يعلــم  تســلمها منــه ســواء أكــان اســتعماله لهــا فــي الســحب أو الوفــاء، وبــين تســليمها إلــى غيــر مالكهــا

 بذلت، فإنه يعد شريكاً لمن تسلمها واستعملها.

عن جريمة سـرقة لهـذه  يسألأما بالنسبة لمدى مساءلة من تسلم البطاقة الضائعة ممن عثر عليها، فإنه 

البطاقة، لأن يد من عثر عليها عارضه ومن ثم فتسـليمها لـه لا ينفـي الاخـتلاس لعـدم الاعتـداد بتسـليمه 

هب إليه القضاء الجنائي المصري في بعض أحكامه حيث كان يعتبر التسليم من هذا، على عكس ما ذ

 .1جانب من عثر على الشيء المفقود نافياً للاختلاس ومن ثم نافياً للسرقة

وفيما يتعلق بواقعة استعماله للبطاقة الضائعة والتي ادعى ملكيته لها أو تسليمها بعلم مـن عثـر 

ن بحث مسؤوليته الجزائية لا يختلف عن بحث مسؤوليته الجزائية في حالـة عليها بأنه ليس مالكاً لها، فإ

 ما إذا كانت بطاقة الائتمان التي تسلمها من الغير مسروقة.

 ثانياا: استعمال بطاقة الائتمان المسروقة

نفرق بين حالتين، أولهما تسلمه للبطاقة المسروقة بمعرفة رقمها السـري وثانيهمـا تسـلمه للبطاقـة 

 وقة دون معرفة رقمها السري.المسر 

                                                           
 .21، ص52، رقم 01الرسمية، ص ، المجموعة2/2/0905انظر حكم محكمة أسوان الجزئية المؤرخ في 1 
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 الحالة الأولى: استلام البطاقة المسروقة بمعرفة رقمها السري

جزائياً عن جريمة احتيال متى استعمل بطاقة الائتمان المسروقة سواء أكان استعماله فـي  يسأل

سحب النقود أو الوفاء للتاجر. وأساس ذلت أن الجاني باستعماله البطاقة المسروقة يكـون قـد اتخـذ اسـماً 

للعقـاب عـن كاذباً يتجسد في استعماله اسـم صـاحب البطاقـة الحقيقـي وهـو أحـد طـرق الاحتيـال إذ يكفـي 

استعمال الاسم الكاذب أن ينجم عن هذا الاستعمال تسليم النقود أو الوفاء بقيمة عملياته التجارية، وهـذا 

 .1ما قضت به بعض المحاكم الفرنسية

كـــذلت عــن جريمـــة تزويــر وذلــت فـــي حالــة اســـتخدامه لهــا فــي الوفـــاء بقيمــة عملياتـــه  يســألكمــا 

اقة الحقيقي على فواتير بيع البضاعة التي يجب التوقيع عليها التجارية وذلت لتوقيعه باسم صاحب البط

عن جريمة إخفـاء أشـياء مسـروقة  يسأل. كذلت 2حتى يمكن الوفاء بقيمتها من قبل البنت مصدر البطاقة

نظـــراً لإخفائـــه بطاقـــة الائتمـــان التـــي ســـرقها الغيـــر وســـلمها إليـــه، ومـــن ثـــم فخلاصـــة مـــا تقـــدم نجـــد هـــذا 

لعـدة جـرائم مرتبطـة فيمـا بينهـا ارتباطـاً لا يقبـل التجزئـة لأنهـا تعـد تنفيـذاً لمشـروع  الشخص الآخر مرتكبـاً 

 إجرامي واحد، ومن ثم فتطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد.

عــن جريمــة  يســألأمــا بالنســبة لســارق بطاقــة الائتمــان أو الــذي عثــر عليهــا وســلمها للغيــر، فإنــه 

ال والتزويـر بالمسـاعدة. وفيمـا يتعلـق بالتـاجر الـذي يقبـل عن اشترات في جريمـة الاحتيـ يسألسرقة، كما 

استخدام الغير لبطاقة الائتمان في الوفاء بقيمة عملياته التجارية وهو يعلم بأنها مسروقة يعـد شـريكاً فـي 

 .3جريمة الاحتيال

 
                                                           

 .012الصغير، جميل عبدالباقي، مصدر سابق،ص1 
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 الحالة الثانية: استلام البطاقة المسروقة دون معرفة رقمها السري

ازة أشياء مسروقة من يحصل على بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة جزائياً عن جريمة حي يسأل

ودون أن يعلـــم برقمهـــا الســـري لغـــرض اســـتخدامها، حيـــث أن الأجهـــزة الإلكترونيـــة لتوزيـــع النقـــود قـــد تـــم 

 برمجتها في حالة إساءة استخدامها من قبل الغير بعدم الاستجابة إلكترونياً وذلت لحمايتها من السرقة.

ئياً عن جريمة شروع في احتيال استناداً إلى أن إدخال بطاقة الائتمان في الجهاز جزا يسألكما 

الإلكتروني يعد بدءً في التنفيذ إلا أن النتيجة المقصودة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادة المتهم والمتمثل 

ي اسـتعمال بعدم علمه بالرقم السري. ولكن قد يحصل أن يعلم بالرقم السري بطريقة مـا ومـن ثـم يـنجح فـ

 .1جزائياً عن جريمة احتيال يسألبطاقة الائتمان، عندئذ 

أما بالنسـبة لمـن سـلم وأعطـى بطاقـة الائتمـان إلـى الجـاني فنفـرق بـين فرضـيتين، فـإن كـان يعلـم 

عن جريمة سرقة كما يعد شريكاً في جريمة احتيال، أما إذا كان  يسألبأنه يعطيها إلى غير مالكها فانه 

 عن أية جريمة. يسألمها إلى مالكها عندئذ لا يعتقد بأنه يسل

 سرقة واستعمال بطاقة الائتمان:الفرع الثالث

في أكثر الأحيان تقترن سرقة بطاقة الائتمان باستعمالها سواء في السحب أو الوفاء بعـد معرفـة 

رقمها السري. فمن المحتمل أن يكون مالت بطاقة الائتمـان قـد أخـل بالتزامـه العقـدي المتمثـل بالمحافظـة 

السـرقة. إلا أن هـذا على الرقم السري لبطاقة الائتمان لكي لا يعلمه الغير ومن ثم يكون عرضة لجريمة 

الإخـــلال بالالتزامـــات التعاقديـــة والناشـــئ عـــن إهمـــال مالـــت بطاقـــة الائتمـــان يترتـــب عليـــه تحملـــه وتكبـــده 

                                                           
 . 0021طه، محمود احمد،المرجع نفسه،ص1 
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لعمليات البيع والشراء وسحب النقود التي يقوم بها الجاني قبل إشعاره البنـت مصـدر البطاقـة بسـرقتها أو 

 ضياعها.

عــن جريمــة احتيــال نتيجــة  يســألالائتمــان كمــا عــن جريمــة ســرقة لبطاقــة  يســألأمــا الجــاني فإنــه 

اســتعماله للبطاقــة الائتمانيــة المســروقة مســتخدماً الطــرق الاحتياليــة المتمثلــة باتخــاذ الصــفة الكاذبــة فــي 

إقنــاع المجنــي عليــه الجهــة مصــدرة البطاقــة بوجــود ائتمــان وهمــي، ومــن ثــم ســنكون إزاء ارتبــاط للجــرائم 

هــدف اســتعمال بطاقــة الائتمــان وهــو مــا يعــرف بارتبــاط الجــرائم غيــر متمثــل بتعــدد مــادي فالســرقة تمــت ب

 .1القابل للتجزئة

غير انـه قـد يحـدث أن يسـرق شـخص بطاقـة ائتمـان بنيـة اسـتخدامها ثـم ردهـا إلـى صـاحبها بعـد 

 ذلت، فما هو حكم هذه المسألة؟

قتــرن بنيــة مــن المقــرر أن مجــرد أخــذ الشــيء أو نزعــه مــن حــائزه لا يحقــق معنــى الســرقة مــا لــم ي

التملت والاستئثار بالشيء والظهور عليه بمظهر المالت وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري فـي 

العديـد مـن قراراتــه حيـث قضـت محكمــة الـنقض المصـرية )إن القصــد الجنـائي فـي الســرقة هـو قيـام العلــم 

ير رضاء مالكه بنيـة امتلاكـه، عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوت للغير من غ

فإذا كان الحكم مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع 

منشــورات لســب مــدير المطبعــة والقــذف فــي حقــه، قــد اعتبــر عناصــر جريمــة الســرقة متــوافرة، بقولــه أن 

يعلـم انـه غيــر مملـوت لـه، بنيــة حرمـان صــاحبه  القصـد الجنـائي فيهــا يتحقـق باسـتيلاء الجــاني علـى مــال

منـــه ولـــو مؤقتـــاً، فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ، لأن الاســـتيلاء بقصـــد الاســـتعمال المؤقـــت لا يكفـــي فـــي القصـــد 

                                                           

 ( من قانون العقوبات المصري.25/5( من قانون العقوبات العراقي والمادة )015ر نص المادة )انظ1 
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. وفــي قــرار آخــر لهــا )إن المــتهم مــا أخــذ البطانيــة محــل 1الجنــائي، إذ لابــد فيــه مــن وجــود نيــة التملــت(

تقاء البرد فإنه يكـون مـن الواجـب علـى المحكمـة أن تتحـدث عـن دعوى السرقة إلا لمجرد الالتحاف بها ا

 .2قصده الجنائي وتقيم الدليل على توافره، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً(

فنلاحظ بـأن مـن أركـان جريمـة السـرقة أن يأخـذ السـارق الشـيء بنيـة تملكـه، والمفـروض أن مـن 

حكمـة الــنقض المصـرية علـى أن محكمـة الموضــوع يخـتلس شـيئاً فإنمـا ينـوي تملكــه، وقـد اسـتقر قضـاء م

غير ملزمة بالتحـدث عـن نيـة التملـت فـي جريمـة السـرقة إذا لـم تكـن هـذه النيـة محـل خـلاف، ولكـن متـى 

نـه لـم يقصـد السـرقة بـل الانتفـاع بالشـيء بعـض الوقـت ورده أكان المتهم قد نازع فـي تحقـق هـذا الـركن و 

الموضوع في هذه الحالة أن تتحدث عن القصد الجنائي، فتقيم  ثانية إلى مالكه، كان واجباً على محكمة

الــدليل علــى تــوافره، فــإذا هــي لــم تفعــل ذلــت كــان حكمهــا قاصــراً بمــا يعيبــه ويوجــب نقضــه. فــأهم قرينــة 

للتمييز بين نية التملت ونية الاستعمال أو الانتفـاع، هـي العـزم علـى رد الشـيء الـذي ينتفـي حتمـاً حينمـا 

 .3لت وتتحقق نية التملت حينما لا توجد نية الاستعمال أو الانتفاعتتوافر نية التم

إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسـبة لبطاقـة الائتمـان، لأن مـن اسـتولى علـى بطاقـة الائتمـان مـن 

صاحبها دون علمه ورضاه وقام باستعمالها والانتفاع منها وحصل علـى نقـود مـن حسـاب المجنـي عليـه 

قول مملوت للغير رغم انتفـاء نيـة تملـت بطاقـة الائتمـان التـي تمثـل القصـد الجنـائي فيكون قد أخذ مال من

الخـــاص لجريمــــة الســـرقة، فاســــتعمال بطاقـــة الائتمــــان هــــو بمثابـــة اســــتهلات لهـــا، أي اســــتهلات للشــــيء 

المسروق، ومن ثم فان إعادتها بعد ذلت إلى مالكها تكـون ناقصـة القيمـة بقـدر مـا تـم سـحبه مـن الجهـاز 

                                                           
 .222، ص529، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، ج02/01/0912انظر حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 1 

 .029، ص11، رقم 5س ، مجموعة أحكام النقض،51/00/0921انظر حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 2 
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. وقد أكد على ذلـت القضـاء الجنـائي الفرنسـي عنـدما اعتبـرت محكمـة الـنقض الفرنسـية الاسـتيلاء 1الآلي

على سيارة بنية استعمالها ثم ردها إلى المكـان الـذي أخـذت منـه سـرقة، فقناعـة محكمـة الـنقض الفرنسـية 

ع مفهوم السرقة . كما أن هذا الحكم ينسجم ويتفق م2بنيت على توافر نية التملت ولو كانت بصفة مؤقتة

( مــن قــانون العقوبــات الفرنســي الســرقة علــى أنهــا 100/0/8فــي القــانون الفرنســي حيــث عرفــت المــادة )

"يرتكــب الســرقة كــل مــن أخــذ بــالغش شــيئاً لا يملكــه بــالاختلاس بقصــد الغــش لمنقــولات الغيــر". وكــذلت 

يـث نصـت المـادة الأولـى ح 0622يتماشى مع مفهوم السـرقة فـي قـانون السـرقة الإنكليـزي الصـادر عـام 

ة منه على انه "يعد مرتكباً لجريمة السرقة كل من حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة على منفع

( مـــن قـــانون العقوبـــات الأردنـــي تعريـــف الســـرقة:"هي أخـــذ مـــال الغيـــر 166مـــن الغيـــر" وجـــاءت المـــادة )

هي أخـذ مـال الغيـر المنقـول م بأنها: "المنقول دون رضاه" والمشرع العُماني عرفها في قانون الجزاء القدي

 .بصورة غير شرعية" ألا أنه لم يعرفها في قانون الجزاء الجديد

ومع ذلت، فهنات من ذهب إلى القول إلـى عـدم تكييـف هـذه الواقعـة بانهـا جريمـة سـرقة أو حتـى 

ــة التســليم الإ رادي للمــال علــى الأقــل جريمــة ملحقــة بالســرقة والســبب أن جريمــة الســرقة لا تقــوم فــي حال

المنقــول، بينمــا فــي هــذه الواقعــة المفترضــة نجــد أن الجهــاز الآلــي أو الصــراف الآلــي يقــوم بــدور التســليم 

الإرادي للسلع وتحويل النقود للتاجر من حساب الجهة مصدرة البطاقة نظـراً لاتخـاذ الجـاني صـفة كاذبـة 

هـاز الآلـي أو الصـراف الآلـي علـى وهي صفة الحامل الشرعي للبطاقـة وقيامـه باسـتعمالها ممـا حمـل الج

قبول هذه البطاقة ومن ثم تحويل النقـود للتـاجر مـن حسـاب البنـت الجهـة مصـدرة بطاقـة الائتمـان. وبنـاء 

علـــى اتخـــاذ الجـــاني صـــفة غيـــر صـــحيحة وهـــي إحـــدى الوســـائل الاحتياليـــة، فـــان يكـــون مرتكبـــاً لجريمـــة 
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محــل الجريمــة خلســة بــل عــن طريــق الغــش الاحتيــال، أي أن الجــاني لــم يحصــل علــى الســلع والخــدمات 

. وهـذا التكييـف يتفـق مـع اتجـاه الفقـه والقضـاء الفرنسـيين فـي أن 1والخداع واستخدام صفة غير صحيحة

الوسائل الاحتيالية كما انها تستعمل تجاه الإنسان، فإنه يمكن استعمالها تجاه أجهزة الصراف الآلي بناء 

ه الأجهــزة الأوتوماتيكيــة أكثــر اســتعداداً مــن الإنســان لتكــون علــى إمكانيــة خــداع الآلــة، حيــث تكــون هــذ

عرضــة لجريمــة الاحتيــال ويتمثــل ذلــت باســتخدام بطاقــة ائتمــان خاصــة بــالغير باســتعمال اســم كــاذب مــن 

. كمـا نجـد أن القضـاء الجنـائي الكـويتي قـد سـار 2أجل سحب أوتوماتيكي لمبالغ نقدية مـن حسـاب الغيـر

ت محكمة استئناف الكويت إدانة الشخص الذي قـام بسـرقة بطاقـة السـحب على نفس الاتجاه عندما قض

الآلـي والـرقم السـري وســحب مبلـغ مـن الرصـيد بثلاثــة تهـم وهـي السـرقة والتزويــر فـي محـررين مــن أوراق 

البنوت هي كشف العملاء وكشف العمليات لجهاز السحب الآلي من بنت الكويـت وبنـت الشـرق الأوسـط 

 .3بانتحال اسم كاذب باستخدام بطاقة السحب الآلي من البنت زائد جريمة الاحتيال

وقد يحدث في أكثر الأحيان أن يقوم سارق البطاقة وعنـد اسـتعماله لهـا فـي الوفـاء لأحـد التجـار 

بــالتوقيع باســم صــاحب البطاقــة المــدون اســمه عليهــا علــى فــاتورة البضــاعة المقدمــة إليــه مــن قبــل التــاجر 

، وان كان القضاء الجنـائي الفرنسـي قـد قضـى بمعاقبتـه عـن جريمـة احتيـال 4زويرفيعد مرتكباً لجريمة الت

لحصوله على سلع وخدمات من محل تجاري ودفعه ثمنها بموجب بطاقة ائتمان مسروقة ولتوقيعه علـى 
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 يسـألالفاتورة باسم صاحب البطاقة المسروقة. أمـا بالنسـبة لاسـتعماله البطاقـة فـي السـحب، فـإن الجـاني 

 .1ة احتيال نظراً لاستعماله طرقاً احتيالية لإقناع المجني عليه بتسليم المال لهعن جريم

ــاً أن يقــوم ســارق البطاقــة الائتمانيــة بعــد التواطــؤ مــع الموظــف المخــتص  كمــا قــد يحصــل أحيان

بحفظ سرية الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية بالحصول على الرقم السري للبطاقة الائتمانية المسروقة، 

الجـاني عـن جريمـة سـرقة للبطاقـة الائتمانيـة باعتبارهـا مسـتند فـي حـد ذاتـه،  يسـألففي مثـل هـذه الواقعـة 

عن جريمة احتيال بسبب استعماله للبطاقة الائتمانية سواء في السـحب أو الوفـاء، وفـوق ذلـت  يسألكما 

عن جريمة رشوة فيما إذا ثبت انـه قـدم رشـوة للموظـف المخـتص لغـرض الحصـول علـى الـرقم  يسألفانه 

السـري، ولكـن إذا ثبـت انـه لـم يقـدم رشـوة بـل ادعـى أمـام الموظـف بانـه صـاحبها الحقيقـي ففـي مثـل هـذه 

 عـن جريمـة احتيـال، أو قـد يحصـل علـى الـرقم السـري للبطاقـة الائتمانيـة بـدون التواطـؤ مــع يسـألالحالـة 

عـن جريمـة سـرقة أخـرى. أمـا الموظـف المخـتص فإنـه  يسـألالموظف المختص كأن يسرقه، عندئـذ فإنـه 

عن جريمة إفشاء أسرار المهنة لأنه أفشى الرقم السري لبطاقة الائتمان المؤتمن على سريتها لغير  يسأل

 .2صاحبها
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 المطلب الثاني

 استعمال الغير لبطاقة الائتمان غير صحيحة )مزورة(

يحصل أن يتم تزوير أو تقليد بطاقة الائتمان الإلكترونية، أي أن هـذه البطاقـة ليسـت سـليمة قد 

من الناحية القانونية لأنها لم تصـدر مـن الجهـة المختصـة بإصـدارها. وهنـات عـدة فرضـيات فقـد يحصـل 

رها شخص أن يقوم شخص بتزوير أو تقليد بطاقة ائتمان إلكترونية ثم يضعها في التداول أو يقوم بتزوي

 آخر، ومن المحتمل أن يقوم مزور بطاقة الائتمان الإلكترونية باستعمالها بنفسه وهكذا.

جريمـــة تزويـــر بطاقـــة  الفدددرع الأولعليـــه تـــم تقســـيم هـــذا المطلـــب إلـــى ثلاثـــة فـــروع نتنـــاول فـــي 

الفدرع جريمـة اسـتعمال بطاقـة الائتمـان الإلكترونيـة المـزورة وفـي  الفدرع الثدانيالائتمان الإلكترونية وفـي 

 نتناول واقعة استعمال بطاقة ائتمان إلكترونية مزورة من قبل مزورها. الثالث

 جريمة تزوير بطاقة الائتمان الإلكترونية :الفرع الأول

القـانون تغييـراً مـن يعرف التزوير على انه تغيير الحقيقة في محرر بإحـدى الطـرق التـي حـددها 

. وقــد أجمعــت التشــريعات 1شــأنه إحــداث ضــرر بــالغير وبنيــة اســتعمال هــذا المحــرر فيمــا زور مــن أجلــه

 الجزائية العربية على معاقبة جريمة تزوير المحررات سواء أكانت رسمية أو عرفية.

 ي:أما فيما يخص بطاقة الائتمان الإلكترونية، فتزويرها قد يتخذ عدة أشكال وكما يل

فقد يتخذ صورة تزوير كلي كامل لبطاقة الائتمان الإلكترونية ذاتهـا، بمعنـى  :التزوير الكلي أولاا 

آخر يتم تزويـر المـادة المكونـة للبطاقـة نفسـها ومـا فيهـا بتقليـدها ببطاقـة ائتمـان إلكترونيـة أخـرى مشـابهة 
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تمــان الإلكترونيــة مــن الناحيــة لهــا، علمــاً بــأن هنــات رأيــين حــول مــدى إمكانيــة تزويــر وتقليــد بطاقــة الائ

 العملية:

يرى بعدم إمكانية تقليد بطاقة الائتمان الإلكترونية بسبب أن لكل بطاقة رقم يعرفه  الرأي الأول:

لا يمكــن  (password) صــاحب البطاقــة وقــد تــم برمجتــه علــى حســاب صــاحبها ولكــل بطاقــة رقــم ســري

من البطاقات يتعين صنع البطاقة فـي نفـس المـادة التـي استعمالها إلا به، ولكي يتم تقليد مثل هذا النوع 

تصـنع منهــا البطاقــة الأصــلية وأن تأخـذ نفــس رقمهــا ورقمهــا الســري وتـتم ممغنطتهــا . وهــذا ممــا يســتحال 

القيام به إلا إذا كان الجاني على صلة بموظف البنت مصدر بطاقة الائتمان الإلكترونية حتى يمكن أن 

 .1لبطاقة المراد تزويرها ليستعملها إذ يعطيها الشريت لهيعطيه نسخة أخرى من نفس ا

يرى بإمكانية تزوير بطاقـة الائتمـان الإلكترونيـة، إذ يتصـور أن يـتم تزويرهـا بعـدة  الرأي الثاني:

طرق منها، نسخ كربون المتخلفة عن الاستعمال الصحيح للبطاقة لدى التجار، وذلت بعد تخلص هؤلاء 

ســـلة المهمـــلات، أو مـــن خـــلال بيانـــات بطاقـــة صـــحيحة يـــتم الحصـــول عليهـــا  التجـــار منهـــا بإلقائهـــا فـــي

بتصــويرها فوتوغرافيــاً بواســطة التــاجر، كمــا يمكــن أن يــتم تــدوين بيانــات وهميــة علــى البطاقــة لا تقابلهــا 

بيانات صحيحة أو بالتواطؤ مع الحامل الشرعي للبطاقة، أو أن يقوم الغير بالاستيلاء علـى بطاقـة أحـد 

ن لهــا ســواء بــالرقم أم بــالعثور عليهــا. ثــم يقــوم الجــاني بالاتصــال بهــذا الحامــل هاتفيــاً مــدعياً أنــه الحــاملي

موظــف بالبنــت المصــدر للبطاقــة وبأنــه ســوف يرســل لهــذا الحامــل بطاقــة جديــدة ويطالبــه بإبلاغــه بــرقم 

يير البطاقة لتفادي البطاقة السري، فيقوم صاحب البطاقة بإبلاغه بالرقم السري، وعندئذ يقوم الجاني بتغ

 .2سحبها بواسطة الآلة
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ونحن بدورنا نتفق مع الرأي الثاني فمن الناحية الواقعيـة فـإن تزويـر بطاقـة الائتمـان الإلكترونيـة 

ـــيس بمســـتحيل حيـــث يمكـــن اســـتخدام مثـــل هـــذا النـــوع مـــن بطاقـــات الائتمـــان  وان كـــان صـــعباً الا انـــه ل

هزة الآلية أو الصراف الآلي وذلت باستخدام أرقـام بـدلًا مـن الإلكترونية المزورة في سحب النقود من الأج

 الرقم السري للبطاقة.

فقد يقوم الجاني بكشط ما على بطاقة الائتمان الإلكترونية المسروقة أو  ثانياا: التزوير الجزئي:

الإبقـاء المفقودة من شريط توقيع ولصق آخر بدلًا منه والتوقيع عليه بتوقيـع يسـتطيع كتابتـه بطلاقـة، أو 

علــى الشــريط ثــم تقليــد التوقيــع الصــحيح علــى البطاقــة عنــد التوقيــع علــى الوصــولات وفــواتير الشــراء أو 

المحــو الآلــي أو الكيميــائي للتوقيــع الأصــلي أو لأجــزاء مــن هــذا التوقيــع. وقــد تكــون هــذه البطاقــة مجهــزة 

لصـورة أو تغطيتهـا، ووضـع بصورة فوتوغرافية لشخص العميل، فالجاني قد يلجأ إلى التخلص مـن هـذه ا

مــا بــالحفر واللصــق معــاً  مــا باللصــق، وا  ، وعندئــذ تكــون أمــام مــا 1صــورة أخــرى فــي مكانهــا إمــا بــالحفر، وا 

يعــرف بالتعــدد المــادي للجــرائم المرتبطــة ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة بــين جــرائم الســرقة والتزويــر والاحتيــال، 

حـــد وهــو الحصـــول علـــى الســلع والخـــدمات مـــن التـــاجر حيــث ارتكبهـــا الجـــاني تنفيــذاً لمشـــروع إجرامـــي وا

 .2بموجب بطاقة الائتمان الإلكترونية المسروقة ومن ثم فيعاقب بعقوبة الجريمة الأشد

بناء عليه، فإذا قام الجاني بتغيير الحقيقة المتعلقة ببطاقة الائتمان سـواء بتقليـد بطاقـة صـحيحة 

البطاقـة صـادرة مـن أحـد بنـوت الدولـة عندئـذ تعـد البطاقـة أو بتغيير بعض بياناتها الجوهريـة، فـإذا كانـت 

ن كانت صادرة من أحـد البنـوت الأهليـة تعـد البطاقـة محـرراً عرفيـاً وسـواء أكـان التزويـر  محرراً رسمياً، وا 

بأحد الطرق المادية أو المعنوية، فقد يحصل عـن طريـق الاصـطناع بـأن ينشـئ الجـاني المحـرر وينسـبه 
                                                           

الشروق،  ، دار0بصلة، رياض فتح الله، جرائم بطاقة الائتمان )دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرق التعرف عليها(، ط1 

 . 002، ص0992القاهرة، 

 ( من قانون العقوبات المصري.25/5( من قانون العقوبات العراقي والمادة )015انظر نص المادة )2 
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حالـــة تقليـــد بطاقـــة الائتمـــان الإلكترونيـــة، أو أن يـــتم التزويـــر بإحـــدى الطـــرق  إلـــى غيـــر محـــرره كمـــا فـــي

المعنوية بانتحال شخصية الغير كأن يدعي شخص أمام جهة رسـمية أو أمـام شـخص عـادي بأنـه فـلان 

التزويــر الجزئــي لبطاقــة الفلانــي متخــذاً اســماً غيــر اســمه أو بانتحــال صــفة الغيــر وهــو مــا يــتم فــي حالــة 

 .1الائتمان

وقد يحصل أن يقوم الجاني بسـرقة رقـم سـري بطاقـة ائتمـان إلكترونيـة صـحيحة ثـم يقـوم بتزويـر 

بطاقة ائتمان إلكترونية بالرقم السري المسروق ثم يستعملها سواء في السحب أو الوفاء، وهذا مـا توصـل 

ر يمكنـــه التقـــاط إليـــه حـــديثاً مـــزوروا البطاقـــات الائتمانيـــة الإلكترونيـــة إلـــى ابتكـــار جهـــاز إلكترونـــي صـــغي

المعلومات والبيانات السرية للبطاقة الائتمانية الإلكترونية خلال بضعة ثواني ومن ثم اصطناع بطاقـات 

الجـاني عـن جريمـة سـرقة للـرقم السـري  يسـألمزورة بالرقم السري المسروق نفسـه، ففـي مثـل هـذه الواقعـة 

ب فـي سـحب النقـود احتياليـة تعـدم الكـذ وعن جريمة تزوير للبطاقة وعن جريمة احتيال لاستخدامه طرقـاً 

 .2من الصراف الآلي

أما العقوبة فهي تختلف بحسب ما إذا كانت بطاقة الائتمان الإلكترونية المزورة صادرة من أحد 

بنوت الدولة عندئذ تكـون العقوبـة أشـد، فـي حـين إذا كانـت واقعـة التزويـر متعلقـة بأحـد بطاقـات الائتمـان 

نها ستعد في حكـم المحـرر ن أحد بنوت القطاع الخاص فتكون العقوبة أقل شدة لأالإلكترونية الصادرة م

، علماً بأن القانون الفرنسي لم يفرق في عقوبة جريمة تزوير بطاقة الائتمان الإلكترونية، حيث 3 العرفي

تــلاف بطاقــات الائتمــان  قضــى بــالحبس مــن عــام إلــى ســبعة أعــوام والغرامــة أو بإحــداهما مــع مصــادرة وا 

للاسـتخدام فـي التقليـد لمزورة مع مصادرة المواد والمعدات والأدوات التي استخدمت أو التي كانت معدة ا
                                                           

 . 522، ص 0طه، محمود أحمد، مصدر سابق، ج 1

 .0021طه، محمود أحمد ، مصدر سابق ، بحث المؤتمر،ص 2 
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المشــرع العُمــاني قــد عبــر قــانون الجــزاء فــي المــادة . وعلــى خطــى القــانون الفرنســي، نجــد أن 1أو التزويــر

و اجتمــاعي، مــا ( منــه عــن الضــرر الــذي يلحــق بــالآخرين نتيجــة بأنــه ضــرر مــادي، أو معنــوي، أ066)

يترتــب علــى هــذا الضــرر اهتــزاز ثقــة الأفــراد فــي المعــاملات الاقتصــادية المصــرفية عــن طريــق اســتخدام 

لحاق الضـرر بهـم  بطاقات الدفع الإلكتروينة، ما يولد لديهم شعورًا بالخوف من استخدام تلت البطاقات وا 

 .2وبة الحبس والغرامةوبالجهة المصدرة لها والتاجر الذي قبل الوفاء بها وقد قضى بعق

 جريمة استعمال بطاقة الائتمان الإلكترونية المزورة: الفرع الثاني

جرمت التشريعات الجزائية العربية واقعة اسـتعمال المحـرر المـزور حتـى ولـو لـم يكـن المسـتعمل 

 للمحرر المزور هو نفسه من زوره.

وقد أجمع الفقه والقضاء على المساءلة الجزائية لكل من استعمل بطاقة ائتمان إلكترونيـة مـزورة 

 عنها وكما يلي: يسألسواء بالسحب أو بالوفاء، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول نوع الجريمة التي 

ددة يــرى بعــض الفقــه العربــي مســاءلة مرتكــب هــذه الواقعــة عــن جريمــة ســرقة مشــ الددرأي الأول:

لاستعماله مفتاح مصـطنع، واسـتدلوا بـأن المـال خـرج مـن حيـازة المجنـي عليـه بغيـر رضـائه وان البطاقـة 

المــزورة تعــد مــن قبيــل المفتــاح المصــطنع، علــى أســاس أن المفتــاح المصــطنع هــو كــل أداة تقــوم بــذات 

منهـا، خاصـة وان الوظيفة التي يقوم بها المفتاح بغض النظر عن شكلها أو حجمها أو المادة المصنوع 

البطاقة في حقيقتها مجرد أداة للوصول إلى سحب النقود من الحساب، فالجهاز يعتبر خزينة نقود والرقم 

 .3السري لبطاقة الائتمان هو المفتاح الذي يفتح به الجاني خزينة النقود

                                                           
 الخاص بأمن الشيكات وبطاقات الوفاء. 0990( لسنة 0225( من القانون الفرنسي رقم )21/0انظر نص المادة )1 

 فصيل ذكره في قانون الجزاء العُماني الجديد. مكرر( من قانون الجزاء العُماني القديم، ألا أنه لم يتم ت521( من المادة )0انظر نص افقرة )2 
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ود قد تـم إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد من قبل غالبية الفقه المصري مستندين في أن تسليم النق

إراديــاً مــن قبــل الجهــاز الآلــي لتوزيــع النقــود بمجــرد إدخــال البطاقــة الإلكترونيــة فــي الجهــاز وكتابــة الــرقم 

السري لها ولـيس خلسـة، كمـا أن هـذه البطاقـة الائتمانيـة الإلكترونيـة لا تعـد ولـو حكمـاً مفتاحـاً مصـطنعاً 

مـــن قبـــل الجـــاني فـــي فـــتح قفـــل البـــاب لأن المفتـــاح المصـــطنع يعـــرف علـــى انـــه تلـــت الأداة المســـتخدمة 

الخــارجي للمكــان، ســواء أكــان مفتاحــاً مقلــداً أم مفتاحــاً حقيقيــاً للبــاب قلــده صــاحبه واســتعاض عنــه بغيــره، 

. كمــا أن هــذا المفتــاح يســتخدم للــدخول إلــى المكــان الــذي ســوف ترتكــب فيــه واقعــة 1فعثــر عليــه الســارق

الإلكترونية فهي لا تستعمل فـي الـدخول لمثـل هكـذا مكـان، السرقة وهو ما لا يتحقق في بطاقة الائتمان 

بل هي أداة الجريمة نفسها. أضف إلى ما تقـدم، فالمبـادئ العامـة فـي القـانون الجنـائي تمنـع القيـاس فـي 

النصوص القانونية التجريمية لأن القول بأن بطاقة الائتمان الإلكترونية هي بمثابـة مفتـاح مصـطنع يعـد 

 .2هو ما لا يجوز قانوناً نوعاً من القياس و 

يرى بأنه إذا قـام أحـد الأفـراد باسـتعمال بطاقـة ائتمـان إلكترونيـة مـزورة سـواء أكـان  الرأي الثاني:

ذلت في السحب أو الوفاء فانه يعد مرتكباً لجريمة الاحتيال ودليلهم في ذلت أن استعمال مثـل هـذا النـوع 

احتياليـة لخــداع الجهــاز الآلـي الــذي يقـوم بــدوره بســحب مـن البطاقــات المـزورة هــو بمثابــة اسـتخدام طــرق 

وقـــد أخـــذ بهـــذا الـــرأي  .3النقـــود أو إيهـــام التـــاجر بوجـــود ائتمـــان بهـــدف الحصـــول علـــى الســـلع والخـــدمات

القضــاء الجنــائي الفرنســي حيــث قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية أن الجهــاز الآلــي لتوزيــع النقــود يمكــن 

ه وهـــو موظـــف البنـــت، علـــى الـــرغم مـــن أن بعـــض المحـــاكم خداعـــه لأنـــه يوجـــد خلـــف كـــل جهـــاز صـــاحب

الجزائيــة الفرنســية قــد اعترضــت علــى هــذا الــرأي مســتندة إلــى أن الطــرق الاحتياليــة يجــب أن تــربط بــين 
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شخصــين وهمــا الجــاني والمجنــي عليــه وهــو مــا لا يتحقــق هنــا، فالعلاقــة التــي تنشــأ عــن اســتخدام بطاقــة 

ثلًا تكــون بـــين شــخص وهــو الجــاني وبـــين شــيء وهــو الصـــراف ائتمــان إلكترونيــة مــزورة فـــي الســحب مــ

 .1الآلي

يـرى بــأن اســتعمال بطاقــة ائتمـان إلكترونيــة مــزورة يشـكل جريمــة اســتعمال محــرر  الددرأي الثالددث:

مزور وذلت لتـوافر أركـان هـذه الجريمـة فـي هـذه الواقعـة، فموضـوع الجريمـة يـرد علـى محـرر مـزور وهـو 

يـة المـزورة، كمـا يشـترط فـي النشـاط المـادي لجريمـة اسـتعمال محـرر مـزور هنا بطاقـة الائتمـان الإلكترون

أن يحتج بالمحرر المزور على أنه صحيح وهو ما حدث في هذه الواقعة، حيـث اسـتعملها حائزهـا سـواء 

أكــان ذلــت فــي الســحب أو الوفــاء، كمــا يشــترط أن ينخــدع التــاجر أو الجهــاز الآلــي بهــا وهــو مــا حــدث 

السحب أو الوفاء، بعد استعانته بالبيانـات التـي تضـمنتها البطاقـة المـزورة للتـأثير  بالفعل حيث تمكن من

 .2على التاجر من أجل قبول تلت البطاقة في الوفاء

فضلًا عن تحقق القصد الجنائي لدى مستعمل بطاقة الائتمان الإلكترونية فهو يعلم بأنها مزورة 

القـديم نـص  وبهذا الرأي أخذ قانون الجزاء العمـاني .هوتنصرف إرادته إلى استعمالها فيما زورت من أجل

 .مكرر( ألا أنه لم يتطرق لها في قانون الجزاء الجديد 829( من المادة )8الفقرة )

ونحن بدورنا نتفق مع ما ذهب إليه الرأي الثالث لرجاحة حججه وقناعة أدلته . مع ملاحظة أن 

ــاً لجريمــة اســتعمال محــرر الجــاني باســتخدامه بطاقــة ائتمــان إلكترونيــة مــزور  ة مــن قبــل الغيــر يعــد مرتكب

مـزور وجريمـة احتيــال باسـتعمال اســم كـاذب وصــفة غيـر صــحيحة، ونظـراً لارتبــاط الجـريمتين ببعضــهما 

 ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه تطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد.
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 قبل مزورهاجريمة استعمال بطاقة ائتمان إلكترونية مزورة من  :الفرع الثالث

في معظم الأحيان، أن الذي يقوم بتزوير بطاقة الائتمان الإلكترونية هـو نفسـه يقـوم باسـتعمالها 

فيما زورت من أجلـه سـواء أكـان ذلـت فـي السـحب أو الوفـاء، ففـي مثـل هـذه الواقعـة نكـون إزاء تعـدد فـي 

المحـرر المــزور. وهــذا التعــدد  الجـرائم وهــي ارتكابــه لجريمـة تزويــر محــرر زائــداً ارتكابـه لجريمــة اســتعمال

للجرائم قد يكون تعدداً معنوياً وذلت إذا تم التزوير والاستعمال بفعل واحد كأن يوقع المتهم على الفواتير 

لــدى أحــد التجــار، فــالتوقيع تزويــر واســتعمال للبطاقــة فــي أن واحــد، عندئــذ يعاقــب المــتهم علــى الجريمــة 

ماديــاً متــى ارتكبــت الجريمــة بفعلــين مســتقلين، وهــذا التعــدد قــد ذات الوصــف الأشــد. كمــا قــد يكــون تعــدداً 

يكــون مرتبطــاً ارتباطــاً غيــر قابــل للتجزئــة وذلــت متــى ارتكبــت الجــريمتين لغــرض واحــد مثــل تغييــر اســم 

صاحب البطاقة واستعمالها، كما قد يكـون ارتباطـاً بسـيطاً إذا لـم يكـن لغـرض واحـد كمـن اسـتعمل بطاقـة 

 .1ة المزورة لتحقيق أغراض لم تكن في ذهنه وقت تزويره للبطاقةالائتمان الإلكتروني

  

                                                           
 . 221-222كيلاني، محمود، مصدر سابق، ص1 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة 

أن جرائم بطاقات الائتمان قد أخذت على عاتقها مساعي دولية كبيرة باعتبارها من أهم وأحدث 

المواضــيع التــي تطــرح علــى الصــعيد القــانوني، والتـــي مــن شــأنها ترتــب آثــار ســلبية مهــددة للمجتمعـــات 

الأفـــراد. الأمـــر الـــذي اســـتوجب محاولـــة الإحاطـــة بهـــا مـــن طـــرف النصـــوص العقابيـــة التقليديـــة لإســـقاط و 

 المسؤولية الجزائية على مرتكبيها.

إلا أن هــــذا الأمــــر قابلتــــه العديــــد مــــن العقبــــات تــــأتي فــــي صــــدارتها حداثــــة الموضــــوع، وتعلقــــه 

ــدًا،  بالتكنولوجيــا الحديثــة، هــذه الأخيــرة التــي لا تجــد مكبحًــا لهــا، ومــا إن يطالهــا القــانون إلا وتتعــداه بعي

 ويتعداهما قدرة محترفي المعلوماتية على الاختراق والتعدي.

ولا نجــد أصــوب مــن ايــراد أهــم النتــائج التــي توصــلنا إليهــا باعتبارهــا الاســاس المرتكــز عليــه فــي 

 بناء توصياتنا واقتراحاتنا المتواضعة.

 أولاا: النتائج

لكترونية تمثل مرحلة متقدمة من مراحـل التطـور فـي الأدوات الماليـة، إن بطاقة الائتمان الإ .0

فبعد عصر المقايضة ومبادلة السلع، جاء عصر التقييم وفق بعض السـلع، ثـم التقيـيم وفـق 

 المعادن الثابتة، ثم التقييم بالذهب والفضة، ثم تداول الأوراق النقدية.

للوفـــاء، دون أن يــتم الـــدفع نقــداً للتجـــار،  تعــد بطاقــة الائتمـــان الإلكترونيــة وســـيلة مســتحدثة .8

وبهــذا يتفــادى المــواطن حامــل البطاقــة الأخطــار التــي يتعــرض لهــا عنــد حملــه النقــود. كمــا 
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تجعل البطاقة في مأمن من رفض التاجر قبول هذه الوسيلة في الوفاء، كما يحدث بالنسـبة 

مضـمونة للوفـاء، وتحمـيهم للشيت، إضافة إلى توفيرها الأمان للتجار، فهـي تعـد لهـم وسـيلة 

من انخفاض القيمة الشرائية للنقود وتراكم الأموال لديهم، علاوة على تخليصهم من أخطـار 

 السرقة والضياع وزيادة عدد عملائهم.

يمكــن لبطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة أن تقــوم مقــام النقــود فــي الوفــاء، فــإذا كــان الهــدف مــن  .1

النقــود وانتقالهــا بمــا تتعــرض لــه مــن أخطــار الســرقة إيجــاد وســائل وفــاء هــو الحــد مــن تــداول 

والضـــياع، فقـــد أوجـــدت البيئـــة التجاريـــة كثيـــراً مـــن هـــذه الوســـائل التـــي اســـتعملت فـــي الوفـــاء 

بأثمان السلع الكبيرة مثل الأوراق التجارية، وبالرغم من شيوع هذه الوسائل التقليدية وقيامهـا 

وفـاء بقيمـة المشـتريات الأساسـية وخاصـة قيمـة بوظيفة الوفاء، إلا أنهـا ظلـت غيـر مقبولـة لل

السلع والخدمات التي يحتاجها العميـل. فقـد اعتـاد التجـار علـى قبـول النقـود فـي الوفـاء دون 

سواها لهذه المشتريات. ولكن بطاقة الائتمـان الإلكترونيـة أصـبحت تغطـي هـذا الـنقص، بـل 

هــا نظــراً لمــا تحققــه مــن ســبل أنهــا أصــبحت تنــافس وســائل الوفــاء التقليديــة فــي مجــال تطبيق

 حماية أكثر مما يتوافر للوسائل التقليدية في الوفاء.

كمــا أن بطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة تعــد وســيلة ضــمان، حيــث تضــمن للتــاجر وفــاءً كــاملًا  .4

 بقيمة المشتريات التي تعاقد عليها الحامل في حدود الرصيد المتفق عليه من قبل البنت.

تماعية والاقتصادية ابتدع العرف التجاري هـذا النظـام ثـم أخذتـه البنـوت، نظراً للتغيرات الاج .2

لتتوسع به لدرجـة أنـه أصـبح عمليـة مصـرفية تقـدمها المصـارف ضـمن الخـدمات المصـرفية 

 التي تضعها بين يدي الجمهور.
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لــو أمعنــا النظــر إلــى العقــد المبــرم بــين التــاجر والبنــت للحصــول علــى بطاقــة كونهــا وســيلة  .9

رتباطها بمجموعها بالنظام الإلكتروني الموجـود لـدى التـاجر والبنـت، يجعـل البطاقـة وفاء، وا

تتبلف معه، لتنفيذ ما ترتب من العلاقات القانونية بطريقة تقنية حديثـة، بحيـث يصـبح لـدينا 

النظام القانوني ذا صبغة تقنية حديثة للوفاء والضمان؛ لوجـدنا نوعـاً مـن التنـاغم والانسـجام 

 بينها.

صلنا إلى أن الإساءة للبطاقات الائتمانية تكون مـن قبـل مالكهـا أو مـن قبـل الغيـر، فـإن تو   .2

كان الاستخدام غير المشروع للبطاقة مـن قبـل مالكهـا فإمـا أن يكـون خـلال فتـرة صـلاحيتها 

أو بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بالحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان الإلكترونية، 

المســـؤولية الجزائيـــة لا تقـــوم بحــق الحامـــل إذا اســـتعملها فـــي الســـحب مـــن  وقــد لاحظنـــا بـــأن

حسابه بأزيد مما هو مقرر أو بأزيد مما تسمح له به حالة الرصيد بل تقوم بحقه المسـؤولية 

 المدنية مع اتخاذ إجراءات إدارية.

 أمــا بخصــوص قيــام الحامــل بالوفــاء بقيمــة البضــائع والخــدمات لــدى المحــلات التجاريــة    .2

باستخدام بطاقته الائتمانية الإلكترونية رغم عدم وجود رصيد كافٍ، فيوجد هنات رأيين لدى 

الفقـه الجنـائي، فـالرأي الأول يـذهب إلـى القــول بمسـؤولية الحامـل عـن جريمـة احتيـال، بينمــا 

يــذهب الــرأي الثــاني إلــى القــول بعــدم تحقــق المســؤولية الجزائيــة والاقتصــار فقــط علــى تحقــق 

 المدنية. المسؤولية

لاحظنــــا أن الفقهــــاء قــــد اختلفـــــوا فــــي تكييــــف واقعــــة اســـــتخدام الحامــــل لبطاقتــــه الائتمانيـــــة  .6

الإلكترونيـة الملغــاة والمنتهيـة الصــلاحية فـي الوفــاء بقيمــة السـلع والخــدمات وذهبـوا فــي ذلــت 
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مة إلى رأيين، أحدهما يرى باعتبار الواقعة جريمة خيانة أمانة وثانيهما يرى بأن الواقعة جري

 احتيال.

إن بطاقة الائتمان الإلكترونية يمكن أن تكـون محـلًا لجريمـة السـرقة بغـض النظـر عمـا  .00

إذا كــان الحســاب بــه رصــيد أو لــيس بــه رصــيد، لأنهــا تمثــل قيمــة فــي حــد ذاتهــا، كمــا إنهــا 

تصـــلح لأن تكـــون محـــلًا لجريمـــة تزويـــر المحـــررات باعتبارهـــا مـــن المحـــررات الإلكترونيـــة، 

تعمال بطاقات الائتمان الإلكترونيـة كوسـيلة للـدفع عـن طريـق شـبكة الانترنـت وأخيراً فان اس

ــتقط الأرقــام الســرية لتلــت البطاقــات ويقــوم بالســحب مــن  قــد ارتــبط بــه ظهــور جــرائم ممــن يل

 حسابات أصحابها.

 ثانياا: التوصيات

أو تحــديثها  تــدخل المشــرع العُمــاني لمواجهــة القصــور فــي التشــريعات والقــوانين الجزائيــة الحاليــة  .0

بــالنص صــراحة علــى تجــريم إســاءة اســتخدام بطاقــة الائتمــان الإلكترونيــة اعمــالًا لمبــدأ شــرعية 

 الجرائم والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم.
ت، وذلـت تأهيل القـائمين علـى أجهـزة إنفـاذ القـانون لتطـوير معلومـاتهم فـي مجـال تقنيـة المعلومـا .8

من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضـاة، وخاصـة تـدريب 

القضاة على التعامل وتفهـم هـذا النـوع مـن القضـايا التـي تحتـاج إلـى خبـرات فنيـة عاليـة لملائمـة 

تعلقـة قَبول هذا النوع مـن الأدلـة فـي الإثبـات وتقـديرها، حتـى يـتمكن مـن الفصـل فـي القضـايا الم

 بهذا النوع من الجرائم الإلكترونية.
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ضرورة اهتمـام المصـارف بالشـركات التجاريـة العربيـة التـي تتعامـل ببطاقـة الائتمـان الإلكترونيـة  .1

بـــالوقوف علـــى كـــل طـــرق وأســـاليب الاحتيـــال والخـــداع والتزويـــر فـــي الاســـتخدام غيـــر المشـــروع 

ن والعاملين على كـل مـا يسـتجد فـي هـذا لبطاقة الائتمان الإلكترونية مع ضرورة تدريب الموظفي

 المجال وذلت بإقامة برامج تدريبية مكثفة لموظفي المصارف.

يكون متخصصاً في  بالإدعاء العامالدعوة إلى إنشاء قسم خاص داخل إدارات مكافحة الجريمة  .4

بط مكافحة جرائم بطاقة الائتمان الالكترونية مع تدريب العاملين بـه علـى أسـاليب التحـري والضـ

 في هذا النوع من الجرائم.

إنشــاء لجــان تنســيق مشــتركة بــين الجهــات الفنيــة والبحثيــة والشــرطية والقضــائية وبــين المصــارف  .2

فيمـــا يتعلـــق بإصـــدار بطاقـــات الائتمـــان الالكترونيـــة،حيث يـــتم وضـــع ضـــوابط لعمليـــات إصـــدار 

 ضوابط.بطاقات الائتمان الالكترونية مع ضرورة تقيد المصارف بهذه ال  واستخدام
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 قائمة المصادر والمراجع

:  المصادر التشريعية: أولاا

 القرآن الكريم  -0

 ثانياا: كتب اللغة::

 ، بيروت، دار صادر00، مجلسان العرب (.0622ابن منظور، محمد بن مكرم )  -0

،الأردن، قاموس مصطلحات الصارف والمال والاستثمار(، 0662الفاروقي،تحسين التاجي) -8

 للعلوم المالية والمصرفية بالأردن.الأكاديمية العربية 

 ثالثاا: كتب القانون:

البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من (، 0662أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم) -0

 ، دمشق، دار القلم 0،مالرصيد

 ،الدورة السابعة.مجلة الفقة الإسلامي بجده(، 0668أبو غدة، عبدالستار) -8

، الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان)المسؤولية (8002طالب)البغدادي، كميت  -1

 ، الطبعة الأولى،عَمّان، دار الثاقة للنشر.الجزائية والمدنية(

،بيت القضايا البنكية بين الواقع والقانون(،8002الحضرمي، خليفة بن محمد بن عبدالله ) -4

 الغشام.
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،عَمّان، دار الثقافة 0،طبطاقة الائتمانالنظام القانوني ل(، 0666الحمود، فداء يحيى أحمد) -2

 للنشر والتوزيع.

، 0،طالحماية الجزئية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقارنة(، 8000الخليل، عماد علي) -9

 عَمّان،الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع.

، نية(، جرائم بطاقات الائتمان )دراسة تطبيقية على البنوك الأرد( 8001الردايدة، عبدالكريم) -2

 ط الأولى ،الأردن، الحماد للنشر.

، الطبعة الأولى، جرائم بطاقات الائتمان لدراسة تطبيقية ميدانية(،8001الردايدة، عبدالكريم) -2

 الأردن، دار حامد.

، نظرية الالتزام بوجه 1،جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق،  -6

 ياء التراث العربي.عام،دار إح

المسؤولية القانونية عن الاستخدام الغير مشروع (، 8001الشواورة، وسام فيصل محمود) -00

 ، الطبعة الأولى ، عَمّان الأردن، دار وائل. لبطاقات الوفاء

الأردن، دار الثقافة للنشر -،عَمّانوسائل الدفع الإلكتروني(، 8002الشورة، جلال عابد) -00

 والتوزيع.

الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان (، 0666الصغير، جميل عبدالباقي) -08

 ،القاهرة، دار النهضة العربية. 0،طالممغنطة
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،الرياض، 0طفي تفسير النصوص الجنائية)دراسة مقارنة(،(، 0620العوا،محمد سليم) -01

 مكتبات عطاظ للنشر والتوزيع

عن إساداة استخدام بطاقات الائتمان المسؤولية الجزائية (،8000الفيل،علي عدنان) -04

 ، الطبعة الأولى، لبنان، دار المؤسسة الحديثة للكتاب.الإلكترونية

العدد  ، الدورة الثامنة،بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي(، 0664القري، محمد علي) -02

 .الجزء الثاني،جدةالثامنو 

،  م0111لسنة  02التجارة رقم الأوراق التجارية وفقاا لقانون (، 0666القليوبي، سميحة) -09

 الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربية.

، دون الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة(، 8004الهيتي، محمد حماد مرهج) -02

 طبعة،مصر، دار الكتب القانونية.

ناتها جرائم بطاقة الائتمان )دراسة معرفية تحليلية لمكو (، 0662بصلة، رياض فتح الله) -02

 ،القاهرة، دار الشروق.0، طوأساليب تزييفها وطرق التعرف عليها(

ماستر كارد تستكمل خطة توسعها العالمية السريعة في الشرق (، 8008بلعرج، محمد) -06

 ،بيروت، مجلة اتحاد المصارف العربية.الأوسط وشمال أفريقيا

 رة، دار النهضة العربية.،القاه0،طالحماية الجنائية لبطاقات الائتمان(، 0662تمام، أحمد) -80

مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي (،8006حجازي،عبدالفتاح بيومي) -80

 ،الطبعة الأولى،الإسكندرية،منشأة المعارف.النموذجي
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،القاهرة، دار النهضة شرح قانون العقوبات )القسم الخاص((، 0622حسني، محمود نجيب) -88

 العربية.

 ،مصر، مكتبة الجلاء بالمنصورة.بطاقات الوفاء(، 0660رضوان، فايز نعيم) -81

الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية"العقد الإلكتروني،الإثبات (،8002زهرة،محمد المرسي) -84

 ،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية.الإلكتروني،المستهلك الإلكتروني" 

،القاهرة،دار النهضة 0طة الوفاء)دراسة مقارنة(،الحماية الجنائية لبطاق(، 0622سالم،عمر) -82

 العربية.

،القاهرة، دار الوسيط في قانون العقوبات)القسم الخاص( (،0668سرور، أحمد فتحي) -89

 النهضة العربية.

بطاقات الائتمان إنتاجها وكيفية تأمينها، الندوة العربية حول (، 0661سعيد، حسن) -82

،القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية العملات والشيكات ضد التزييف والتزوير

 والجنائية.

 ،الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي.قانون العقوبات العام(، 0624سلامة، مأمون) -82

، محاضرة، بيروت، بطاقات الوفاء والائتمان أداة تسويقية حديثة (،0666شربل، نحاس) -86

 م.01/00/0666مجلة اتحاد المصارف العربية 

 ،القاهرة،دار غريب.أدوات وتقنيات مصرفية(،8000مدحت)صادق،  -10
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 ،لبنان،المؤسسة الحديثة للكتاب.بطاقات الائتمان (،8000صوالحة، معادي عادل) -10

الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات (، 0662عمر، محمد عبدالحليم) -18

 ،القاهرة، ايترات للنشر والتوزيع.الائتمان

موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية (،0664إسماعيل)علم الدين، محي الدين  -11

 ، الجزء الثاني. والعلمية

، طبعة عمليات البنوك من الوجهة القانونية(،0626عوض، علي جمال الدين) -14

 ضة العربية.مكبرة،القاهرة، دار النه

القانون الجنائي في مواجهة إساءة استخدام بطاقات  (،0661عقيدة، محمد أو العلا) -12

 ، المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة.الائتمان

،القاهرة، دار النهضة 0،طعمليات البنوك والإفلاس(، 8000قايد، محمد بهجت عبدالله) -19

 العربية.

،بيروت، 0،طقتصاديةجرائم الحاسب الآلي الا(، 8002قورة، نائلة عادل محمد فريد) -12

 منشورات الحلبي الحقوقية.

، القاهرة، دار 0،طجرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن(، 0668قشقوش، هدى) -12

 النهضة العربية.

،القاهرة، دار شرح قانون العقوبات )القسم الخاص( (،0624مصطفى، محمود محمود) -16

 النهضة العربية.
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،مجلة المصارف  01مجلد حدث مصرفي وعربي،(، بطاقة لينك 0661نحاس، شريف) -40

 العربية.

(، بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها )دراسة 8000طربيا، بيار إميل) -40

، دون تحليلية مقارنة على ضوء أحدث قرارات النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية(

 طبعة،بيروت،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية.

،القاهرة، دار 0، طالاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان(، 8001حمود أحمد)طه، م -48

 النهضة العربية.

، القاهرة، دار 1، جشرح قانون العقوبات )القسم الخاص((، 8000طه، محمود أحمد) -41

 النهضة العربية.

 

 الرسائل والأبحاث العلمية:

، الورقة المقدمة لاجتماع اللجنة الائتمانبطاقات الاعتماد (، 0669البنت الإسلامي الأردني) -0

 م.0669تموز  02-09الفقهية السادسة، عَمّان 

، بحث منشور بمجلة بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية(، 0624أبادير،رفعت فخري) -8

 الفتوى والتشريع الكويتية العدد الرابع.
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دراسة تأصيلية –ن الحماية الجنائية لبطاقات الائتما(، 8002أبو خلف، فيصل عادل) -1

، بحث مقدم إستكمالًا لمتطلبات الحصل على درجة الماجستير في العدالة -تطبيقية

 الجنائية)غير منشور(.

العلاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة (، 8002الجادر، عذبه سامي حميد) -4

 ا.، رسالة لنيل درجة الماجستير،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليالائتمان

، رسالة المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية( ، 0662الشربيني، غادة موسى عماد الدين) -2

 عين شمس،مصر.

، رسالة ماجستير ، جامعة عمان وسائل الدفع الالكتروني (،8002الشورة،جلال عابد) -9

 الأردن.-العربية،عَمّان

ام بطاقة الائتمان المسوؤلية الجزائية عن إساءة استخد(، 8002الفيل ، علي عدنان) -2

 غير منشورة. الإلكتروينة )دراسة مقارنة(

(، منشور في مجلة التميز، تصدر بطاقة الائتمان(، بحث بعنوان )8000القري، محمد العلي) -2

 ، الرياض.4عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، العدد

،ورقة الشريعة والقانونبحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين  المهدي،نزيه محمد، -6

 عمل مقدمة للمؤتمر،المجلد الثاني.

، بحث منشور بمجلة بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية(، 0624بادير، رفعت الفخري) -00

 الفتوى والتشريع الكويتية ، العدد الرابع.
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مؤسسة النقدالعربي العودي،  )قسم الائتمان المصرفي((، 8000تقرير إدارة مراقبة البنت) -00

 الرياض.

المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة (، 8001طه، محمود احمد) -08

م، 8001مايو  08-00، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكتروزينة بين الشريعة والقانون،الائتمان

 المجلد الثالث،دبي الأمارات العربية المتحدة.

، ستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمانالمسؤولية القانونية عن الا(، 8002فريدة، بلعالم) -01

 مذكرة لنيل درجة الماجستير،جامعة محمد لمين دباغين.

هـ ، قرار رقم 0408قرارًا وتوصيات المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة بجدة  -04

 فقرة رابعًا. 92/0/2

ار رقم قر  -هـ 0480قرارات وتوصيات المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة بجدة  -02

 فقرة رابعًا. 2\0\92

، رسالة دكتوراه، جامعة النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان(، 0669كيلاني، محمود) -09

 عين شمس،مصر.

 –( ابريل 02( المجلد )04مجلة الاندلس للعلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد ) -02

 م.8002يونيو

 .948م،ص0664الثامن،مجلة مجمع الفقة الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد  -02



142 
 

، مؤتمر الأعمال المصرفية الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمانموسي،عصام حنفي محمود،  -06

 الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر.

لابحاث مؤسسة النقد العربي السعودي ، التقرير السنوي )الثاني والأربعون( الإدارة العامة  -80

 . 20م،ص8009الاقتصادية والإحصاء ، الرياض،

المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة (، 8001نجم، محمد صبحي) -80

، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكتروينة بين الشريعة والقانون لكلية الائتمان

 ات العربية المتحدة.، دبي، الإمار 08/2/8001-00الشريعة والقانون الفترة 

الحماية الجزائية لبطاقات الإتمان الإلكترونية في التشريع (،8009وهيبة، رزوف،) -0

 رة تكميلية لنيل شهادة الماستر، الجزائر. ،مذكالجزائري

 

 القوانين:

 8002/  96قانون المعاملات الإلكترونية مرسوم سلطاني رقم  -0

 ء في سلطنة عُمانام بإصدار قانون الجز 2/8002مرسوم سلطاني رقم  -8

وتأريخ  0/60النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -1

 هجري. 82/2/0408

 القانون المصرفي العُماني -4
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 (.8000/  28المرسوم السلطاني رقم ) -2

 قانون المعاملات الإلكترونية العُماني -9

 قانون نظم المدفوعات الوطنية العُماني. -2

 قانون المالي العُماني.ال -2

 قانون التجارة العُماني. -6

 النظام الأساسي السعودي. -00

 قانون العقوبات السعودي. -00

 قانون العقوبات المصري -08

 قانون العقوبات القطري -01

 قانون العقوبات الإماراتي -04

 قانون العقوبات الفرنسي -02

 


